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 الإهداء:
 

ر جهدا في سبيل إسعادي خلا؛ فلقد ضحت من أجلي ولم تد لمها على نفسي، و لفضأ من إلى
 وامالد على

 ة(.يب)أمي الحب 

سيطر على أذهاننا في كل مسلك نسلكه صاحب الوجه ويبقى من ي نسير في دروب الحياة، 
 الطيب، والأفعال الحسنة.

 طيلة حياته يفلم يبخل عل 

 )والدي العزيز(. 

 إلى أخي حسان

 وأخواتي منصورية، وهيبة ولامية

 إلى أصدقائي، 

 وجميع من وقفوا بجواري وساعدوني بكل ما يملكون، 

 .ى أن يحوز على رضاكموفي أصعدة كثيرة أقدم لكم هذا البحث، وأتمن 
 

 

 

 

 



 

 شكر وعرفان:
 

ر أول من يشكر ويحمد آناء الليل وأطراف النهار، هو العلي القهار، الأول والآخر والظاه
وبنا، فله والباطن، الذي أغرقنا بنعمه التي لا تحصى، وأغرق علينا برزقه الذي لا يفنى وأنار در 
عبد الله"  جزيل الحمد والثناء العظيم، هو الذي أنعم علينا إذ أرسل فينا عبده ورسوله "محمدا بن
لى طلب عليه أزكى الصلوات وأطهر التسليم، أرسله بقرآنه المبين، فعلمنا ما لم نعلم، وحثنا ع

 العلم أينما وجد.

لعمل اجهتنا لإنجاز هذا الله الحمد والشكر كله أن وفقنا وألهمنا الصبر على المشاق التي و 
 المتواضع.

 والشكر موصول إلى كل معلم أفادنا بعلمه، من أولى المراحل الدراسية حتى هذه اللحظة

 ونشكر الأساتذة الذي لم يخلوا علينا بنصائحهم وإرشادهم

 ونخص بالشكر الأستاذ "رحوي فؤاد" 

 لعملاساعدتنا على إنجاز هذا  كما نرفع كلمة الشكر إلى زميلتي "بسنوسي يمينة صبرينة" التي

لية كما نشكر كل من مد لنا يد العون من قريب أو بعيد، ونشكر كل الأساتذة بقسم الحقوق بك
 الحقوق والعلوم السياسية بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم

الرشاد والعفاف والغنى، وأن يجعلنا وفي الأخير لا يسعنا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يرزقنا 
هداة مهدين



 قائمة المختصرات:
 ق ا ج: قانون الإجراءات الجزائية

 ق: قانون 

 ص: صفحة

 د س ن: دون سنة النشر

 د د ن: دون دار النشر

 د ط: دون طبعة
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 مقدمة:
 لاما نظمة السياسية. وملأالظواهر التي برزت، فقد إرتبط وجوده بوجود الفساد من أقدم ا يعد

عالم وإنتشر في كافة دول ال مأنواعه وصوره ومختلف أشكاله قد عن هذا الوباء بشتى شك فيه أ
ات يإقتصادد بل أصبح ظاهرة عالمية خطيرة تهد خر،لآعلى شعب واحد دون ا يقتصر لافهو 

ما  وهذاإنهيارها كما تحبط أنظمتها المالية وبنيانها السياسي، الدول وتعمل على إضعافها و 
من لأتهديد الى زعزعة الثقة العامة و ي إقية والعدالة والمساواة ويؤدلاخلأينعكس سلبا على القيم ا

 .ثار السلبية الوخيمةلآوغيرها من ا يقتصادلإستقرار السياسي والرخاء الإوا يجتماعلإا

لدول ن معظم ايات التي أجريت حول ظاهرة الفساد، نجد أحصائلإواوبالرجوع إلى الدراسات 
ري ثمي لاسلإهذه الظاهرة هي عربية مسلمة، بالرغم من أن الدين ا والمجتمعات التي تعاني من

لقوانين بعد وجود العديد من انست لاكما  ،لتي تسعى إلى محاربة هذه الظاهرةبالقيم والمبادئ ا
 .منه بدورها على مقاومة الفساد والحد التي تعمل في مختلف دول العالم نظمةلأوا

ة ت سياسييعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد المجتمعات في جميع الجوانب، سواء كان
سلطة فالفساد هو اساءة استعمال القوة العمومية أو المنصب أو ال ة.أو اجتماعية أو اقتصادي
ل لانفوذ مقابل مال أو خدمات أو إخ اءة استعمال السلطة الرسمية أوللمنفعة الخاصة، أو إس

هما الفساد ية خاصة، وثمة نوعان من الفساد و كتساب امتيازات شخصلابالمصلحة العامة 
ن الصغير ويسود حيثما يتقاضى الموظفون الحكوميون رواتب زهيدة، ويعولون على إكراميات م

ين ن الذولياد الكبير فيتورط فيه كبار المسؤ عليم، أما الفسعالة أسرهم ودفع رسوم التلإم العمو 
 يتخذون قرارات بشأن العقود الإدارية التابعة للدولة.

قية وغير شرعية تتعدد بتعدد لال للكشف عن وجود ممارسات غير أخوالفساد هو مؤشر فعا
ما جعل كل  ، هذاالتنمية ومصالح الدول وأفرادهاأبعادها ومظاهرها وتعكس على كل مخططات 

لمام بها ومحاولة لإئات القانونية تجمع على ضرورة االتقارير المعدة من الخبراء الدوليين والهي
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تحديد مفهومها بطريقة واضحة ودقيقة تسمح بالوقوف على أهم سبل مكافحتها وتحديد أهم 
 .مظاهرها ومعالمها

ة لتساهم رادة السياسيلإفقد تدخلت اهددها هذه الظاهرة، بما أن الجزائر واحدة من الدول التي تو 
، دساالف مم المتحدة لمكافحةلأت بها المصادقة على اتفاقية افي وضع حد لها، وكأول خطوة قام

وقاية من ريعي يتعلق بالفريقي لمنع الفساد، وبعدها قام المشرع بسن نص تشلإتحاد االاواتفاقية 
قت مواكبة التطورات التشريعية في الو  مكافحته كون أن قانون العقوبات يصعب عليهالفساد و 

ا تعلق منها د سواء محيث حصر جميع جرائم الفسا 06-01م ي قانون رقالراهن، المتمثل ف
جريمة  س في القطاع العام، جريمة الغدر،لاختالاجريمة الرشوة في القطاع العام، )بالتقليدية 

ي فالرشوة  جريمة)مستحدثة منها لوفة من قبل، أو الالتي كانت مأ (ل النفوذ.....الخلااستغ
ل لاجريمة تلقي الهدايا، جريمة استغس في القطاع الخاص، لاختالاالقطاع الخاص، جريمة 

  . ، غير مألوفة من قبل(الوظيفة.....الخ

الشفافية في تسيير الشأن عملت الحكومة منذ مدة على وضع خطط وبرامج عمل لضمان 
ل خلية فيها الجديدة مثدارية والمالية بما لإا، المؤسسات الرقابية، العام، وتحركت من جهتها

 .سادالديوان المركزي لقمع الفالوطنية لمكافحة الفساد و ، الهيئة م الماليلاستعلإمعالجة ا

يب د من استراتيجيات مدروسة بدقة، وأسالبلاليات أصبحت غير كافية ومن ثم الاأن هذه  لاإ
ار جميع جوانب هذه المشكلة، حيث وضعت هيئات خاصة لمكافحة عتبلامتطورة تأخذ بعين ا

يب تحري ديوان المركزي لمكافحة الفساد، واتبعت أسالالظاهرة تتمثل في الهيئة الوطنية و هذه ال
 قررت عقوبات قمعية للحد من هذه الظاهرة.خاصة بها، و 

المجال من أجل ذا هسات في م بالعديد من الدراهل قياملاتمام الباحثين من خهولقد لقي الفساد ا 
 هف أنواعلالفساد بمختذه الدراسات إلى أن انتشار ه، بحيث تشير هوسبل مكافحت همعرفة أسباب

ف دول العالم، بغض النظر عن كون الدولة من الدول لن في مختهقد ازداد في الوقت الرا 
 لالمحاربة الفساد، وفعتيجية فعالة ذا ما يستدعي وضع استراهالمتقدمة او من الدول النامية، و 

ى المستوى الدولي نجد لرة، فعهذه الظاهى لعا من أجل القضاء هوداتهقامت الدول بتوحيد مج
فريقي لقمع الفساد الاتحاد لاية اوافريقيا اتفاق ،2003مم المتحدة لمكافحة الفساد لعام لأاتفاقية ا
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موال وتمويل لأية لغسيل ااتفاقية الدول العرب ى المستوى العربي نجدلأما ع ،2003لعام 
  .ف الدول التي تجرم الفسادلية لمختلإلى التشريعات الداخضافة لإبا ،2010 اب لعامهر لاا

عدة ا هبالرغم من وضعرة الفساد، همن الدول عرفت انتشارا واسعا لظاا هوالجزائر كغير 
ا همنحذا المجال راجع إلى عدم ها في لهأن فش لارة، إهذه الظاهحد من لتشريعات ل

 ىلعذا قامت الجزائر بالمصادقة هزة مكافحة الفساد، ولهمؤسسات وأجلزمة للاحيات اللاالص
 تحادى اتفاقية الالوصادقت أيضا ع ،2004المتحدة لمكافحة الفساد في سنة  مملأاتفاقية ا

 وتمويل مواللأاتفاقية الدول العربية لغسيل ا وكذا ،2006فريقي لقمع الفساد في عام لإا
ن بوضع قانو  2006 تفاقيات قام المشرع الجزائري سنةلاذه اهوتماشيا مع  ،2014اب في هر لاا

  .ذا المجاله، وعدل عدة تشريعات في هوقاية من الفساد ومكافحتلخاص ل

ز اهفي مجال مكافحة جرائم الفساد، ج اماها المشرع الجزائري دورا هزة التي منحهجلأومن ا
لتي اا جرائم الفساد، هالبحث والتحري عن الجرائم بما فيمة هم هالضبطية القضائية المنوط ب

ا عناصر الضبطية القضائية كافة الوسائل القانونية من أجل الكشف عن جرائم هيستعمل في
 .الفساد

 

 أهمية الموضوع:

ائية عناصر الضبطية القض هعبلة النظرية في ابراز الدور الذي تمية البحث من الناحيهر أ هتظ
عمق المواضيع الواجب التم وأكثر هذا الموضوع من أ هال مكافحة جرائم الفساد، فيعتبر في مج

مية هأ ر هية فتظلأما من الناحية العم .جريمةلولية للأا تعتبر من المراحل اها، كونهفي دراست
ئية من الناحية ا عناصر الضبطية القضاجههل تبيان الصعوبات التي يواخلا الدراسة من

 .ى جرائم الفسادلاء عقضلية للالعم

 

 أسباب اختيار الموضوع:
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سة ذا الموضوع في التخصص والميل إلى دراهالذاتية التي دفعتنا إلى اختيار سباب لأد اتعو 
 قة بمكافحة جرائم الفساد، وكذا الجوانبلاا عهجنائي وخاصة المواضيع التي لالقانون ال

 و التعمق في دراسةهساسي لأالدافع اطية القضائية، كما كان الوظيفية من جانب عمل الضب
سع نتشار الواية ترجع إلى الاسباب الموضوعلأأما ا .أكثر هيلع عطلالاقة واذا الموضوع بده

د العديد من قضايا الفسا خيرة، بحيث كشفتلأونة الآاد في الجزائر خاصة في ارة الفسهلظا
ا هيفبعض القوانين بما  طرأت علت التي لاين كبار في الدولة، وأيضا التعديا مسؤولهتورط في
 .م في مكافحة جرائم الفسادهزائية حتى تساجراءات الجلإقانون ا

 

 الهدف من الدراسة:

م في ها المشرع لهاز الضبطية القضائية التي منحهختصاصات ووسائل جلاتحديد الدقيق ال
ويتحدد موضوع البحث في دور الضبطية القضائية في مكافحة  .مجال مكافحة جرائم الفساد

ي اتفاقية م الفساد الموجودة فشارة أحيانا لبعض جرائلإالتشريع الجزائري، مع اجرائم الفساد في 
 .مم المتحدة لمكافحة الفسادلأا

 

 

 الإشكالية:

ل ذلك من بعد التطرق للتمهيد الموجز للموضوع مما سبق ذكره لابد من طرح التساؤل حو 
 خلال الإشكالية التالية:

 

يما من هي الأجهزة المتخصصة في مكافحة الفساد الذي استحدثها المشرع الجزائري؟؟ وف
 يتمثل دور هذه الأجهزة لمكافحة الفساد؟؟
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ا سيتم الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال تقسيم البحث الى فصلين يندرج في كل فصل منهم
 مطالب وفروع ومن تم خاتمة وهذا كالتالي:مبحثين بالإضافة إلى 

 

 ماهية الفساد الفصل الأول:

 

 مفهوم الفساد وفقا للتشريع المبحث الأول:      

 مظاهر الفساد، وسائله، أنواعه وأشكاله المبحث الثاني:      

 

 دور مكافحة الفساد في ظل النظام القضائي الجزائري  الفصل الثاني:

 

 جرائم الفساد والعقوبات المقررة لها المبحث الأول:      

 الجهات المختصة في مكافحة الفساد المبحث الثاني:      

 

 المنهج المتبع:

اتبعنا في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف جرائم الفساد ودور القضاء في 
مكافحة هذه الجرائم، وتحليل النصوص القانونية التي جاءت في صدد موضوع دراستنا المتمثل 

في دور القضاء في مكافحة الفساد.
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 الفصل الأول:
 

 ماهية الفساد وفقا للتشريع
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 للتشريعالفصل الأول: ماهية الفساد وفقا +

 يننسالإلزمة للسلوك املرية واشجتمعات البلما يفنتشرة ملــــرة الفساد من أكثر الظواهر اظاه
تزال  لاها نأ ريماط حياة البشر غنكم وتطور أحلف وتغري أنظمة الام اختغمر التاريخ، فر على 

ستبدادية، ومنه لانظمة الأا يفت متعددة خاصة لاجـــاموعلى مستويات و  ريمنتشرة بشكل كب
حديد وضبط مفهوم هذه الظاهـرة ت ربفان دراسة هذه الظاهـــــرة علميا تعد ضرورة ملحة، ويعت

ديد وضبط حدراستنا تل لاتها، وسنحاول من خجلآليات معاديد حتساســـي لفهمها و لأالعنصر ا
 .1ارهديد مسبباته وأشكاله وأيضا مظاهره ووسائله وآثحتاولة حممفهوم الفساد، وكذا 

ة ياة البشر وأنظمحبارتبطت  يتجتمعية معقدة ومن أهم الظواهر الميعد الفساد ظاهرة كما 
ر من يثتزال تثري الك لاها نأ ريالتاريخ، غ يفرات بعيدة تف ىلأن ظهورها يعود إكم، فرغم حلا
ول جتمعات والدلمكل ا يف يرظل انتشارها الكب يفوالسياسية، ية ميكادلأوساط الأا يفجدل لا
تمرار قضاء عليها، فهي تنتشر باساربتها والحملناجعة اد حلول جيمستويات متفاوتة، وصعوبة إب
د ديحتإشكالية ضبط و  ربتمعات وتطور الدول، وتعتجلمياة وتعيق استقرار احلت الاجامكل  يف

تعرف وضبط مفهومها ديد حتاربتها، فجهود حمطريق  يفرا يمفهوم هذه الظاهرة عائقا كب
ا هتف مستويالاتنتشر فيها، واخت يتميادين اللفا وتضاربا واضحا بناءا على تعدد الااخت

 ومظاهرها وأنواعها ووسائلها.

 ظاهرة هو بل ،خرآ دون  لدب أو ى خر أ دون  ثقافة يف لا تنحصر ة،عامالفساد آفة اجتماعية و 
 و ةالعام اتعالقطا يعجم يفو  سواء، على حد مةلمتقدا وللدوا فةلتلمخا وللدا يفموجودة 
 كذل لجأ من دارية،لاوا والسياسية قتصاديةلاا تمعلمجسات اتلف مؤسمخ ويصيب ة،الخاص
 ويعيق ساسيةلاا تمعلمجا يمق إضعاف ىلإ ويؤدّي ياة،لحجوانب ا تلفلمخ ةمر مد آثاره تكون 

 السياسية عيةشر ال ضيقو  حيث خ،يالتار  يرتغي يف ةير كب يةهمأ  له أن كماصادية، قتلاا التنمية
 الفساد، امهلقيا رلمبر ا يكون  انموالسياسية، إ جتماعيةلاا اتعا صر ال أن كذل ي،ندلما لموالس
 ااذو . حلاصلاا ةير مس يف للاو ا انالعلو  هو اربتهمحو  ،يرللتغي عوةلدا سبب هو يكون  حيث

                                                             
فاتح النور رحماني، ليلى مدني، ظاهرة الفساد: بحث في المفهوم الاسباب الأنواع والمظاهر، المجلة الجزائرية للدراسات  1

 .577، ص 2021، الجزائر، 01، العدد 08السياسية، المجلد 
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 انبلجضعف ا الفساد، فلعل ظهور ىلإ يتؤد يتال يه جتماعيةلاوا قتصاديةلاا العوامل نتاك
 و اربتهلمح قويا اعوواز  اعراد ثلتم قلاخلاا لان ه،مر أ الحواستف انتشاره يف للاو ا هو يلاخلاقا

 .دةجي يمتعل نظومةبم والتوعية ينيلدا التوجيه هايدعم يتال يمالق يهو  والصدق، اهةنز ال يمقنشر 

 

 

 المبحث الأول: مفهوم الفساد
تفاوتة، سواء المتقدمة أو المتخلفة لكن بدرجات م يعتبر الفساد ظاهرة عامة تطال جميع البلدان

ثرة، كما ففي البلدان المتخلفة الهشة أو ما تسمى بالدول الرخوة غالبا ما يعشش فيها الفساد بك
جتمع ، حيث يقزم دور الملأنظمة الشمولية السالبة للحرياتينتشر بصورة أكبر في الدول ذات ا

 .المدني وأحزاب المعارضة

 

 تعريف الفساد الأول:المطلب 

ن جال وميدامبمفاهيمي، فكل باحث يربطه لف الاختالاجدل و لمن ا ريمصطلح الفساد الكث رييث
شكلة القطاع العام، وهي م يفر للفساد ينتشار الكبلاأن ما هو مؤكد ومتفق عليه اير حثه، غب

ث يحبلول السليمة علميا حلممكنة، خاصة االل حلو المؤلفاته دون إعطائها  يف رييصفها الكث
 لتناو كثر لأأهم التعريفات الشائعة وا يمسنحاول تقدو كن قياسها وصياغة خطط تنفيذها، مي
 .ساسيةلأموضوع االجوانب ال
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 التعريف اللغوي والاصطلاحي الفرع الأول:

 أولا: التعريف اللغوي 

فسد: كنصر وعقد، وفصد ككرم، فسادا  :جاء مصطلح الفساد في اللغة العربية من الفعل
والفساد ضد  1فسودا، ضد صلح، فهو فاسد وفسيد من فسدى، والمفسدة ضد المصلحة،

اللغة  يفعتدال، لاويعين خروج الشيء عن ا2ح، وأفسد الشيء أي أساء استعماله، لاالص
شيء  كسر أي  Rumpere يينتلامن الفعل ال Corruption صطلحملليزية اشتق هذا اجنلاا

قية أو اجتماعية أو غالب تكون لامراد كسره هو مدونة لسلوك أخلما، وقد يكون هذا الشيء ا
max weber 1920-  ربوكان ماكس في3. قاعـدة إدارية للحصول على كسب مادي"

 وتعد الرشوة 4ل أفكارهلاحديثة من خلتمعات اجلماي فأوائل من كتب عن الفساد  من1864
Bribery جليزية، حيث تغيب النزاهة نلإاللغة ا يفرا عن مصطلح الفساد يتعب ينمعالمن أكثر ا

 ، evilوالشر   dishonesty مانة وينتشر الغشلأ، وتضيع ا integrity without ستقامةلاوا
،  decomposition تمعجلميعيشها ا يتحالة التحلل والتعفن والتفسخ ال عن ربوبذلك فهو يع

سوبية والتحيز حلموا  power and authority of misuse والنفوذوإساءة استعمال السلطة 
 favoritism،  اللغة  يفالفساد  ىنرا معيتلف كثخي لاو 5. ملها أعمال فاسدةجم يفوهي

 moyens de عن وسيلة لرشوة قاض أو حكم ربالفرنسية عن ما سبق ذكره فهو يع
corrompre un juge  ريفا لعقد، وأحيانا أخرى قد حتريفا لنص أو تح،أو تشويها للحقيقة أو

وممارسة العنف  ، injustice أو الظلم الواضح  oppression ورجلضطهاد والاا ىنحمل معي
الفساد  يتوقد يأ ، violences exercées contre les plus faible ءاوالقهر ضد الضعف

ل لاحنلاا ىلؤدي إت يتفعال اللأميع اجوالعادات والسلوكيات، فهو يشمل داب لآإفساد ا ىنمعب
                                                             

فسدة عند شهاب الدين القرافي من خلال كتابه الفروق، دار ابن حزم للطباعة محمد الماحي قتدوز، قواعد المصلحة والم 1
 .6ص ،2006، ، لبنانوالنشر والتوزيع

 .07، ص 2019محمد عبدو جمعة، الفساد أسبابه ظواهره اثاره والوقاية منه، دار الكتب الوطنية، ليبيا،  2
3.dawliya, issue 143, p 38-siyassa al-: a theorical perspective, al May Farid, corruption  
4The Good Cause: Theoretical Perspectives on  Patrick, Wagenaar Pieter, Degraaf Gjalt, Von Maravic   

Corruption, Verlag Barbara Budrich,2010, p21-25. 
Webster, Meriam, Meriam Webster’s: French-English Dictionary, Library of congress cataloging in publication data, 

 5 .USA,2000, p 81 
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فعال السرقة لأ،وقد تشمل هذه ا pourriture عله فاسدا وقذراجتقي لشخص معني و لاخلأا
أو خرق   extravaganceسراف والتبذيرلإوا extortion بتزازلاوا  volerie سلاختلاوا

ل لامن خ أو venalite des consciencesالذمم  شراءاو   violation des lois 1نيالقوان
الذي يهدد كل الدول  ربكلأخطر الثل اميصطلح الفساد يتضح بأنه ملوية ت اللغلالاالد
ها تا وضرب أسسها وإجهاض سياساهنتقويض أركا ىلجتمعات دون استثناء، حيث يؤدي إلموا

 .جتماعية والثقافيةلاقتصادية، السياسية، الاالتنموية، ا

هذا  ناك لاقلي اعتدال، عن ءشيال وجخر  على يدل أصل اللدوا نيوالس الفاء يه يتمادّة فسد ال
 فسادا ُ يفْسُد وفسُد فاسد، فهم ا،ودسُ وف فِسادا يفْسُد ءشيال دفس من سمساد ا، والف2الخروج او كثيرا

فهو فسيد بمعنى بطل واضمحل، وفسد الشيء كان غير صالح، والفساد ضد الصلاح، وكذلك 
المال افسادا وفسادا اخذه بغير حق، والمفسدة خلاف اخذ المال بغير حق والجدب، وافسد 

 3المصلحة وكل ما فيه فساد.

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي 

ايات القران الكريم غنية بلفظ الفساد ومشتقاته والنهي عنه، فقد ورد هذا اللفظ في مواضع كثيرة، 
كبر، وذلك في قوله: وجاء في كل منها بمعاني مختلفة، حيث جاء بمعنى الطغيان والتجبر والت

، وجاء بمعنى الشرك واتباع الهوى في عدة ايات 4" الذين طغوا في البلاد*فاكثروا فيها الفساد" 
 :ىلتعاالسحر حينما قال  ىنعمبوجاء أيضا 5لفسدتا"  الله الاة هل"لو كان فيهما ءا :ىلكقوله تعا
وجاء 6مفسدين"ليصلح عمل ا لا سيبطله إن الله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله "فلما ألقوا

 يفهل النفاق الذين يفسدون لأم يوصف القرآن الكر  يفمعصية لالكفر والعمل با ىنعمبأيضا 
رض لأا يفتفسدوا  لام هل:" وإذا قيل ىلهم مهتدون، قال تعانسبون أحييصلحون، و  لارض و لأا

                                                             
1.kazimirski, Albert debiberstein, Dictionnaire Arabe Français, corgia press llc, Paris, 2007, p593  
، دار 1زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، ط انظر أبو الحسين احمد بن فارس بن  2

 .1411الجيل، لبنان، 
 .1377انظر احمد رضا، معجم متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، منشورات دار مكتبة الحياة، لبنان،  3

 من سورة الفجر. 12-11الاية   4
 من سورة الأنبياء. 22الاية  5
 سورة يونسمن  81الاية   6
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لت السنة النبوية مشكما  1يشعرون" ولكن لافسدون ملم هم اهنإ لاحن مصلحون * أنا منقالوا إ
ح أو لال الصحمعليه وسلم أن  صلى الله يبالنين صطلح الفساد حيث بمل ينمعالالعديد من ا

ي جسد الانسان القلب فقال: )....الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد فالفساد 
 .2كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب(

يع شرائح مج يفجتمعات أصبح ثقافة متجذرة لما يفشكل واسع فانتشار الفساد فعليا ب
العموميون بتجاوز القانون سعيا وراء مصلحتهم  نيمسئولل، وهو يرتبط أساسا بقيام ا3تمعجلما
بأن: "الفساد  يلحمد الغزامويرى  ،4ازبتز لاشمل أبرز أشكال الفساد الرشوة واصة، وتاخلا

ن لأمة...لأا رياهمجن يحكام حفروا خنادق بينهم وبنا، هناك خيتار  يفم يالسياسي مرض قد
دنيا الناس...ومع ذلك فقد  لاو  منون على دين اللهتيؤ  لاحة...مم جاهتأهواءهم طافحة وشهوا

حجارة على صدرها  لانراهم إ لااصرت حكاما تدعوا عليهم الشعوب و عاشوا آمادا طويلة، وقد ع
ر من يماهجلمنع ا يفعلى سواء  يبالشرقي والغر ستعمار لاهم ابشمه...انتفع هتتوشك أن 

تنبت فيها كرامة  لا ىتإفساد البيئة ح يفهم بشرائعه...بل انتفع  ىلحتكام إلاوام لاسلإخذ بالأا
حضارتنا بحرية اجتماعية...إن الفساد السياسي عندنا كان السرطان الذي أودى  لاردية و ف

ر بواعت 5كياننا من زمن بعيد يف.إن حكامنا كانوا القشرة العفنة مضت.. ل قرون لاتنا خالورس
رض هو لأا يففساد لإا، فاعصية فقد أفسد فيهمبرض أو أمر لأا يف أنه من عصى اللهي ر بالط

 يفأفسد وكذلك جزاء كل من  6فظهحب وتضييع ما أمر الله ىلتعا اللهى هنما بالعمل فيها 
 م وأكل حقوقهم كما هو شأن العصاباتهلهب أموانوترهيبهم و رض وعمل على قتل الناس لأا

                                                             
 من سورة البقرة. 12-11الاية   1
ابي زكريا يحي بن شريف النووي ومحي الدين، رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، مؤسسة الرسالة ناشرون، لبنان،  2

 .129، ص2007
3David, Iyanda, Corruption: Definition Theories and Concepts, Arabian Journal of Busness and Management  

Review, vol 02, No 04, 2012, p37. 
4Corruption Reforms in Developing Countries: Policies, Evidence and Ways -Khan,Mushtaq, Governance and Anti    

Forward, International Monetary Affairs and Development, The Intergovernmental Group of Twenty-Four on G-24, 
New York, 2006, p 03. 

  
 .21-05، ص2005محمد غزالي، الفساد السياسي في المجتمعات العربية والإسلامية، دار نهضة مصر، مصر،   5
 . 168، ص 2001امع البيان عن تاويل أي القران، دار الفكر، لبنان، الطبري بن جرير ومحمد ابي جعفر، ج 6
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دنيا والعذاب ياة الحلا يفخزي لبا ىلتبارك وتعا قحلرهابية، حيث توعدهم الإجماعات الالية واملا
 .خرةلآحياة الا الشديد في

 

 التعريف الاجرائي :الثانيالفرع 

ذلك  وضبط مفهومها بدقة، ويرجع ديدحت يففا لاتعرف اخت يتر الفساد من أكثر الظواهر البعتا 
ل جاملا يفمعات، فهو ينتشر بقوة تجلما يفينتشر فيها الفساد  يتت اللاجالمتعدد ا ىلإ أساسا

ادي ملعيار املال يربطونه باجملهذا ا يفن يختصملعل اجيالية مما ملت الامعاملقتصادي والاا
عل جيدارات العمومية وهو ما لإا يف، وينتشر يلمالقتصادي واالاالفساد  يفحصرونه يو 
علم  يفن يختصمله ار بتمع ويعتجملا يداري، وينتشر فلإدارة يربطونه بالفساد الإا يف نيمختصلا

لقانون بأنه ه رجال ار بوأيضا يعتقية، لاخلأجتماعية ومساسا بالقيم الاا ريجتماع انتهاكا للمعايالا
اعد لقو اراف للنخبة السياسية عن حنبأنه اية، ورجال السياسة مسنظمة الر لأوا نيخروج عن القوان

شكل خرى، كما تتعدد أشكاله ومظاهره بلأت الااجملرها من ايمارسة السياسية النزيهة وغملوا
ت لااجملجب أن يشمل كل هذه ايريا، ومنه فان أي تعريف للفساد عل من حصرها أمرا عسجي
ال شكلأت والااجملمن اغلب تلك اأن نقدم تعريفا يتضكن هنا ميساسية، و لأشكال الأواهمة ملا
 يفها بعمول ملوالنظم ا نيمس بالقيم والقوانيفان الفساد هو كل فعل أو نشاط ساسية، ومنه لأا

 يفيتسبب  دارية، أينلإقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية واالاو قية لاخلأت الاجالمكل ا
 يفشخصية ضيقة، فكل فعل يتسبب  حلحقيق مصاتمقابل خرين أو للمصلحة العامة لآاضرر 

ل فعل منحرف أو من لافسادا سواء من خكن أن نطلق عليه ميصلحة العامة ملر باضرالإا
 .ريتأدية الوظيفة والتقص يفل عدم الكفاءة لاخ

د جوانب الفساد تعدى لإ كجع ذلير ن، و ياء والباحثلمن العيتلفة للفساد بمخهناك تعريفات و 
ي توايا اللز ية، واساننلاتمعات المجن ايوالثقافات ب يمف القلااخت كلكذتلفة، و لمخاهاته اتجوا

ي لذن رؤية سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو إدارية، وهذا ايما ب خلالها ه منب لمهتمينظر ا
إنّه من  :ي هذا الشأنف 2003د مفهوم دقيق للفساد، يقول سام فكْننْ تحديي ففات لاختلار ابر ي

 عد، ييدي ثقافة مثل ثقافة السو فرِشْوة  دعي يلذك الو م للفساد، فالسعا فريغ تعلو الصعب ب
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يطالية، ومن لاية أو انسى مثل : الثقافة الفر خر ي ثقافات أف مكر متنان أو اللاعن ا يرد تعبر مج
ا من تهبنسلف ختتلة ا أمام العدالهالفساد وامتثا ئماجر فصاح عن لان أو اعلاالا فإنى، خر جهة أ

 1. خرى آلتمع إمجومن  خرآى لن إامك

 ةدلمتحمم الاي اتفاقية افاء جي لذالتعريف ا كدها للفساد هو ذلنجي تن التعريفات اليومن ب 
ن العام عيي القطافس لاختلايع وجوهها وابجموة شلر ا»وهو:  2003ة الفساد لعام لمكافح

ات ئدوع، وغسل العالمشر ا غيراء لاثر الوظيفة، وا لساءة استغلااة بالنقود و جر تاالم، و اصلخوا
ى أفعال ل، إضافة إلةالعدا يرقة سعاالفساد، وا  ئماجر ية من أتتلمت ااتلكمملخفاء ااامية و لاجر ا
بأنّه: ( 2003) وما تعريف السيّد شتار«. اط الفساد نمما سبق من أ لي كفوع شر ، والكةشار لما
نة اقيق هيبة أو مكتحل جص، أو من أشخح بل كسب أو ر جة من أالعامدام السلطة خاست»

ق بخر ا يهلعب رتتي يتة، أو طبقة ما بالطريقة العالجمقيق منفعة تحل جاجتماعية أو من أ
اجب لو ل ااكنتهن الفساد ايتضم كلبذي. و لاخلاقك الو الس يريع ومعايشر الفة التمخالقانون، أو 

تعريف الفساد  يفاه الغالب لاتجا اأم«. تعاملي الفقية لاخلاا يرعايلمرافا عن انحالعام وا
 علىي ينظر إليه لذي حقول التنمية، هو افن يا للعامللاسيما من الناحية العملية و جروا ثركلاوا

، أو شخصيقيق نفع تحدف بهة، امعي وظيفة فص شخن لددام السلطة من خإساءة است»أنه: 
 لامرب ايتطل لافهوم الفساد حيث لمة العام لةالحي اف لحوهذا التعريف صا«. مايهفئوي وما إل

اط لانمهذه ا نلاقتصادي، لاوا سيداري والسيالان الفساد ايتلفة أي بلمخاطه انمن أيد بحديالت
 .2ا بعضاضهليا مع بععمابطة تر م لامري حقيقة اف

تعريف الفساد  1990 توري سنم سهرأ علىاء لمح فريق من العتر فات اقلاختلاهذه ا ظلي فو  
فاسدا من  اكلو س برد ما يعتيحد يلذتمع هو المجي افأي العام لر ا نلاأي العام، لر أساس ا على

 أنغم من لر ا : على3يزبلر ي هذا الشأن يقول افتمع. و لمجي افك الشائع لو اط السنمي ألاجمإ
ام لز ي أو إبياز الغر لانحب انتجي فا ير م كثيسه أي العاملر ا علىي تعريف الفساد فاعتماد 

                                                             
خضير شعبان، الفساد: انواعه واسبابه واثاره وطرق علاجه، معهد علوم الأرض والكون، جامعة باتنة، ديوان المطبوعات  1

 . 5، ص 2018الجامعية، الجزائر، 
 .6خضير شعبان، المرجع السابق، ص 2
 في فنه، وخصصها ديوان اللغة العربية للدكتور، والربازة بالفتح لمعنى الدكتوراه. الربيز لغة: الكبير 3
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فهوم الفساد، لمجتماعية لامن النسبية ا يزيداه سلاتجهذا ا فإنبية، ر غ راتمعات بثقافة وأفكلمجا
أي لر ا يشائية لتشو لدعات السياسية الضاغطة واعالجمل اتدخاطر مخمن  يزيده قد أن كما

الفساد قد يكون  أن، أو العكس، ناهيك عن لااجتماعيا مقبو  اكلو العام، وجعل ما هو فساد س
ت التشتت حالاي فن أو يتمع معمجعر به أفراد يشي قد لذن ابالغ ظلي ف شرثقافة تنت

مثل أمام لاا حللقد يكون الفساد ا خرى آنعبم .روبلحات واكبي تصحب النتضطرابات اللاوا
 .1يعجتمالاط انون، وضعف الضباب القاغة إن اصختمع ما مجأفراد 

ك إداري لو الفساد س أن» ون : ير ن يتساهللمى وجود فريق من القام إلمي هذا افشارة لادر اتجو  
ل التحو مه ظروف واقعية ويقتضيه حتتمي، لرسداري الاك الو يل عن السبدمي سر  غير

ا يهيؤدة لحهناك وظيفة صا أنى نعبم «تمع لمجا لهض يتعر ي لذي اعجتمالاقتصادي والاا
لف خوقراطي والتير والب سيود السيالجمي ظل افي عتماالاجستقرار لاي افل تتمث دالفسا

ن يتساهللمء الاهؤ  أنان النامية، والواقع لدي تواجهها البتال لشاكلممن ا كذل غيرقتصادي و لاا
من  يزيدفاسد بالفساد سالم كج تللاتمع، فعلمجا علىره ضر اطر الفساد و مخركون حقيقة يد لا
ا، وقد يكون هو نهسلبية م ثرة، بل هو أكحن والصالامية وانعدام ملاالعوز وا ظلي فا تهدح

لف خالت يزيدقتصاد و لادمات، وينتكس الخى به ادتر ل مشاريع التنمية وتطيعه نلاا يهف السبب
  .2عيجتمالاا

 

ها بيتسم  يتلن ايضامملنظورات واملر أن تعدد ايثيثة لتوحيد مفهوم الفساد غحلد اهو جلرغم ا
ال جمسها، وكذا نتيجة اتساع مي يتياة الحلت الاجامفاهيم وفق تعدد ملجعلت منه متعدد ا
رتباطها لاظاهرة سياسية حسب علماء السياسة ديد بنيته ومستوياته، فهو حتانتشاره وصعوبة 
تمع مجلا يفجتماع لتغلغلها لاقية حسب علماء الاكم، وظاهرة اجتماعية وأخحلالوطيد بأنظمة ا

                                                             
عبد الله احمد المصراتي، الفساد الإداري: نحو نظرية في علم اجتماع الجريمة والانحراف الاجتماعي )دراسة ميدانية(،  1

 .23، ص2011المكتب العربي الحديث، مصر، 
، الجزء الأول، 20ي رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة، المجلة العربية للإدارة، المجلد عامر الكبيسي، الفساد الإدار  2

 .76، ص2000د ب ن، 
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قتصادي، وهو ظاهرة الاو  يلاملرتباطها بالفساد الافئاته، وهو أيضا ظاهرة اقتصادية بكل 
 .تمعاتمجلا يفالقانونية والتشريعات التنظيمية ا يتضمنه من خرق للقواعد ملونية أيضا قان

نظمة لأالدولة، فا يف نيولؤ سملكم ومؤسسات الدولة واحليرتبط بنظام ا المنظور السياسي للفسادف
هذا  يفمقراطية، فالنظام السياسي ينظمة الدلأية ينتشر فيها الفساد أكثر من االشمولية والدكتاتور 

خاضعة للمسائلة  ريثيل الشعب الفعلي، وتكون غمتطار تسيطر عليه فئة تسلطية بعيدا عن لإا
رة، فالفساد يمؤسسات الدولة فيها بدرجة كب يفسوبية محلقاب، كما تتفشى ظاهرة االقانونية والع
أدى  وهذا ما 1وجبه عجلة التنمية والتطور،مبكومية، أين تتوقف حلكاتب املا يفيبدأ وينتهي 

كام حلن، وكان فساد ايكوممحلكام وطبقة احلن طبقة ايطبقت ىلتمع إمجلانقسام ا ىلالنهاية إ يف
نطلقات ملمن أهم ا مهبشعو  حلحهم الشخصية على حساب مصالحقيق مصاتو حنرافهم حنوا

كم على مدى حلفهوم الفساد، حيث أن املحديدهم تي فركز عليها علماء السياسة  يتالفكرية ال
جتماعية على الاطلب العدالة ملجسيده تدى مبام سياسي أو فساده مرتبط أساسا أي نظصالح 

نظمة لأر أرسطو أن كل ابطار اعتلإهذا ا يفصلحة العامة. و مل رعاية اللاأرض الواقع من خ
ن يهدف لتأمت يتنظمة اللأركة أنظمة عادلة مستقيمة، أما اتشملنفعة املحقيق ات ىلهدف إت يتال

ة، جوهرها اغتصابا للسلطة السياسي يفسياد فهي أنظمة فاسدة، وهي تشكل لأكام واحلمصلحة ا
أنظمة فردية تتسم بالتسلط والطغيان،  ىلظمة السياسية إنلأوقام بناءا على ذلك بتصنيف ا

لك، وأنظمة ملال فيها هو املقلية الغنية أين يصبح الأر عن حكم ابشية تعار وأنظمة أوليغ
كام وتسلطهم حلر عن فساد ابأما مونتسكيو فقد ع 2يبمهور الشعجلسلطة ار عن بقراطية تعميد

إفساده" فكل فرد على فسادهم ب رتالتس ىله إا يسعى أولو أمر ملر الشعب شقيا ي"يص بقوله:
إذا كانت هناك  لاها، ولن يتوقف عن ذلك إلاستعما يفالتعسف  ىليل إميو  لايتمتع بالسلطة إ

ومنه فان علماء السياسة ركزوا  ت.ن السلطايسلطة أخرى توقفه، ولذلك طالب بضرورة الفصل ب
قيق حت ىلل حكمه إلاام يهدف من خحكلصلحة، فإذا كان املتعريفهم للفساد على معيار ا يف
ه قيق مصلحته الشخصية فحكمحت ىلر فاسد، أما إذا كان يهدف إيصلحة العامة فحكمه غملا

 نيالسياسي نيولؤ سمله " سوء استخدام السلطة من قبل امستبد وفاسد، ولذلك فقد عرفوا الفساد بأن
                                                             

1Ngwube Arinze, Okoli Chuka, The Role of The Economic Financial Crime Commission in The Fight Against  
Corruptin in Nigeria, Journal of Studies in Social Sciences, Vol 04, No 01 , 2013, p 93. 

 .113-110، ص 1994فرانسيس وولف، ارسطو والسياسة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،  2
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يقوم  يتعمال اللأتلك ا osterfeld :"يلدفر تأو هو كما عرفه أوس 1،"لتحقيق مكاسب شخصية
صدقائهم، وذلك من لأم و هلصول على مكاسب حلهدف ابكومي حلهاز اجلا يفها العاملون ب
خدمات مباشرة وفورية  ميفراد مقابل تقدلأم من اهلدام مواقعهم لطلب أو قبول منافع استخل لاخ

ريقها مكاسب مباشرة قائمة أو سياسات تتحقق عن ط نيجديدة أو إلغاء قوان نيأو استحداث قوان
كم وشخصية حرتبط بنوعية نظام الديد مفهوم الفساد من الناحية السياسية يحتومنه فان  "2مهل
كام هم حلر أنه يظل ظاهرة مركبة ومعقدة فايكم غحلولكن رغم ارتباط الفساد بأنظمة ااكم، حلا
م دخيلة اعتمد جتماعية من أفكار وقيالاما تنتجه البيئة بتمع يتأثرون مجلا يفالنهاية أفراد  يف

 .ديد السلوكيات الفاسدةحت يفجتماع السياسي لاعليها علماء علم ا

تكن  ملكام حلاستخدام السلطة والنفوذ وفساد ا ن إساءةا سياسي للفسادجتماع اللامنظور علم او 
تمع وطبيعة البنية مجلا يففراد السائدة لأمعزل عن قيم وسلوكيات ابحتة بنتائج سياسية 

مكن أن تظهر ضمن يددة حممن السلوك ضمن ممارسة اجتماعية جتماعية، فالفساد هو نوع لاا
كام حلتمع تنعكس على امجلفراد داخل الأفتقاليد وقيم وأعراف وتنشئة ا 3،نيئقي معلاسياق ع

تمع، فالتنشئة مجلهذا ا يفاكم ليس سوى فردا حلنسان ابن بيئته والإن معا، فايكوممحلوا
كام هو حلحراف انستقبلية، فاملات شخصيتهم امسديد حت يفا دور مهم هلفراد لأجتماعية للاا

أسلوب حياة ونظام اجتماعي، فعندما يصبح الفساد قاعدة  ىلتمع إمجلا يفنتيجة لتحول الفساد 
انية وجود مؤسسات أو جهات وليس استثناءا فان تكاليف مواجهته تكون مرتفعة للغاية، وإمك

كنهم مي لاتمع حينها على انه مجلهذا ا يففراد لأ، حيث يقتنع ا4مواجهته ضئيلة جدا يففاعلة 
عراف لأمع الشرائع السماوية وا ىفق تندرج ضمن الفساد وتتناخدام طر باست لاحهم إلحقيق مصات
م يوقراطية، ويتم تقدر يسوبية والتزوير والبمحلقية، فتنتشر الرشوة والاخلأبادئ املتمعية وامجلا
قات لال العلاالعشائرية والطائفية ويتم استغ نتماءاتلار الوساطات وايدمات وفق معايخلا

جتماع السياسي يركزون الاذاتية، وعلى ذلك فإن علماء علم  قيق منافعحتالشخصية من أجل 
قيا لبعض لارافا أخحنرونه ابقية، إذ يعتلاخلأعتبارات السلوكية الاتعريفهم للفساد على ا يف

                                                             
1.Transparency international, rapport mondial sur la corruption, éditions karthala, Paris, 2004, p 01  
 .05، ص 2000اللوزي، التنمية الإدارية: المفاهيم الأسس التطبيقات، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، موسى  2
3.Vannucci, Alberto, Three Paradigms For The Analysis of Corruption, Labour Law Issues, Vol 01, No 02, 2015, p 05  
4PRAC, -, Holistic Integrity Frameworks to Address Corruption, UNUnited Nations Office on Drugs and Crime   

2020, p 12. 
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ر، فعندما خيلن قوى الشر وقوى ايظل صراع ب يفتمعات تعيش مجلفا ،1نين العمومييلؤو سملا
الفاسد الذي ينتج نظاما اجتماعيا وسياسيا فاسدا، حيث  تمعمجلوذج امنتتغلب قوى الشر يتجسد 

ية، وتتحول سلوكيات أفراده قتصادالاجتماعية، و لاته السياسية، الااجممعظم  يفر الفساد ييستش
رى العديد من علماء ي .ددة معقدة تنتشر فيها ثقافة الفساحالة جدي ىلحالة العادية إلمن ا

ية خيعوامل تار  ىلعن خلل اجتماعي يعود غالبا إارة جتماع السياسي أن الفساد عبالا
تمع، أو هو بصورة بسيطة مجلختلفة داخل اماعات مجن يواجتماعية وثقافية تنتج عن التنازع ب

صلحة ملما يتعلق با يفجتماعي لانتهاك قواعد السلوك اا يفقة اجتماعية تتمثل لار عن عيتعب
تمع بأنه كذلك، لذا فهناك مجلإذا حكم عليه ا يعد الفعل فاسداقي فلاما من منظور أخ 2العامة.

ثل ميعروفة، فهو بذلك ملا دايقل رى فيه الرأي العام بأنه فعلمن يعرفه على أنه كل سلوك ي
ل انتهاك قواعد لايوافق القواعد والت خ لانسانية من فاسد لإماعة اجلارجة عن قيم اخلفعال الأا

ه فان مفهوم الفساد من الناحية ومن 3العامة،صلحة ملما يتعلق با يفجتماعي لاالسلوك ا
قادرة  رينظور أيضا غملر هذا ايخلأا يفتمع، ويظل مجلا يفمعيار القيم بجتماعية يرتبط لاا

 .رى خلأر كل مظاهر وأشكال الفساد ايعلى تفس

قتصاد على لاحديد مفهوم الفساد لدى علماء اتيقوم ف قتصاد السياسي للفسادلامنظور علم ااما 
عمول ملقتصادية االاارجة عن النظم خلل العديد من النشاطات الاادي، ويكون من خملعيار املا
اوى، أو إفشاء صول على الصفقات العمومية مقابل رشحلمتيازات والادمات واخلا ميا، كتقدهب

رها من يمركية والضرائب وغجلساعدة على التهرب من دفع الرسوم املمعلومات عنها أو ا
 يفتتسبب  يتالية والملحكام الأخالفة القواعد وامبتشجع على الفساد، ويرتبط  يتمارسات الملا

ها، ر يب العقار وغهنو  يبسات والتهرب الضريلاختالال لاال العام، من خملالضرر للدولة وا
 مواللأسابات على احلا يبن ومراقيختصملالية من طرف املالرقابة ا يفر يوكذا التقص

 ريقتصاد السياسي عبارة عن مبادلة غلانظر علماء ا يفالعمومية، وعلى ذلك فإن الفساد 
قتصادي لاداري، والسوق الإالسياسي و/ أو ا السوق  :سواقلأمن ا نين اثنيمشروعة ب

                                                             
 .14، ص 2006منير الحمش، الاقتصاد السياسي: الفساد الإصلاح التنمية، نشر اتحاد كتاب العرب، سوريا،  1
 .67، ص 2004، 930داوود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية واليات ضبطها، مجلة المستقبل العربي، العدد  2
3. Anassi Peter, corruption in Africa: the Kenyan experience, Trafford publishing, Canada, 2004, p 17 



 

17 

قية لاخلأر العامة القانونية وايعايملخرق اتا هنبادلة تعد مرفوضة لكو ملجتماعي، هذه الاوا
ل لاية أو حزبية بطريقة منحرفة من خخاصة شخص حلدمة مصاخلصلحة العامة ملوتسخر ا

ا هلينتمون  يتين أو للمنظمات الالفاسد نيطراف العموميلأنافسة، فتجلب لملغياب الشفافية وا
يكون  لاحدث حينما يأن الفساد   Ackerman Roseروز أكرمان  ربتعتو  .1أرباحا مادية

تطلق  يتكوميون للدول الحلولون اؤ سملاصة، فيعمل اخلالعامة وا فظة النقودحمن يييز بمتهناك 
 .2دلافيه من ثروات البما يرغبون  لء على كلاستيلايها اسم دول السادة اللصوص على اعل

 يفخلل لا ىليعود إ نيتمعات حسب القانونيمجلا يفتشار الفساد فا علم القانون للفساد منظورو 
فسد مليستغلها ا يتياغة بوجود بعض ثغرات قانونية الناحية الصنظومة القانونية، سواء من ملا

 نيتطبيق القوان يفزدواجية لابعيدا عن العقاب، أو من ناحية ا قيق مصلحتهحتمن أجل 
ديد مفهوم حت يفمة هساملبيقها، وقد حاول علماء القانون اتط يفوضعف الرقابة والصرامة 

من أجل  نيخالفة للقوانملفعال الألة على الاسبهم للدقانونية، فهو يستخدم ح للفساد وفق مقاربة
غرض ملخدام استلاا يفجة عن ظاهرة اجتماعية تتمثل تتلفة. أو هو جرمية ناخم حلحقيق مصات

وبشكل  يتغتناء الذالادف اهبحياته الوظيفية لادارة وصلإجهزة السلطة والأوظف ملمن قبل ا
الفساد بأنه   Stephen Morrisوعرف ستيفن موريس .3نالف للقوانيخمر مشروع و يغ
ر يستخدام غلاقيق مكاسب خاصة، أو احتشروع للسلطة العامة من أجل ملر ايستعمال غلاا

شخصية أو سياسية، أو هو قيق مكاسب حتكومي بغية حلقي للنشاط الاخلأر ايأو غ ينالقانو 
فسادا،  ربالف للقانون يعتخمومنه فان كل عمل ونشاط  4ستخدام التعسفي للسلطةلاببساطة ا
غالبا بالسرية  ينر القانو يناصب العامة، ويتسم هذا النشاط غملر عن إساءة استخدام ابوهو يع

 وهو ما يصعب عملية كشفه والعقاب عليه.

 

                                                             
 .67داوود خير الله، المرجع السابق، ص  1
2ris, 1995, p Paul, ravenal bernard, Corruption et Politique en Europe du sud, l'harmattan, Pa -Chagnollaud Jean 

12.. 
 .53، ص 2004، 309محمود عبد الفضيل، مفهوم الفساد ومعاييره، مجلة المستقبل العربي، العدد  3
 .06، ص 2004علي الصاوي، دور المجالس العربية في مكافحة الفساد، مؤتمر برلمانيون ضد الفساد، لبنان،  4
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 أسباب الفساد المطلب الثاني:

 :يليهناك العديد من أسباب ظهور وانتشار الفساد، وأبرزها ما 

 يفية شاركة الفعلملقراطية وتوسيع دائرة اميمارسة الدلمضعف النظام السياسي وضعف ا - 
 يفاعد ستبدادية والتسلطية تسلانظمة الألة وغياب الشفافية والرقابة، فاالسلطة ومؤسسات الدو 

 زءجم السياسي بدوره ويكون النظا (... يلسياسي، إداري، ما) ختلف أشكالهمباد انتشار الفس
 .البلد يف ري ستشملمن الفساد ا

اد، اربة الفسحملية القضاء من أهم وسائل لاالسلطات، فاستق نيعدم فاعلية نظام الفصل ب -
ؤسسات ملادور  ربلية القضاء، ويعتلامن إشكالية استق ينتخلف تعاملا ملفمعظم دول العا

 .سيد سلطة القانون جتالقانونية والدستورية فيها شكليا بعيد عن 

عف فسدين، فغياب أو ضملحاربة الفساد ومعاقبة امال جم يف ينضعف التشريع القانو  - 
 .وف من العقابخلانتشار الفساد وعدم ا يفص قانونية تعاقب الفاسدين يساهم نصو 

ستثمار، وما لااد والتصدير وار يستلاال اجم يفخاصة  وقراطيةر يجراءات البلإكثرة القيود وا - 
تح الباب لتلقي الرشاوى من طرف جراءات وتعقيدها، وهو ما يفلإرتب عنها من إطالة اتي
 جراءات.لإمقابل تسهيل وتسريع ا نيالعمومي نيوظفملوا نيولؤ سملا

 ريافز وتأخر صرفها نتيجة سوء التسيو حلونقص ا نيالعمومي نيوظفملخفاض أجور انا - 
 ت مقابللاالرشاوى والعمحو قبول ن نيوظفملحيان الأر من ايكث يفكومي يدفع حلداري والإا

 .قانونية ريخدمات غ ميتقد

ساسة للمحاباة مقابل حلناصب املا يفقتصادية وخضوع التعيينات لاضعف الكفاءات ا - 
دارية العليا لإواقع املا ىلكفاء إلأر ايغ نيوظفملفتسلل اإقصاء أصحاب الكفاءة والشهادة، 

 .1يتؤسساملداء الأضعف ا ىليؤدي إ
                                                             

المفهوم والأسباب والاثار وسبل العلاج، مجلة الحقوق والحريات، فضيل خان ومحمد توفيق شعيب، الفساد الإداري والمالي  1
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اعية كثيرة ومتعددة تؤدّي إلى انتشار ظاهرة الفساد، لان انتشار أي ظاهرة اجتمهناك أسباب 
هو انعكاس لما يسود المجتمع من ظروف مختلفة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو 
لفساد ااجتماعية أو إدارية، وقد قسم المنظرون وباحثو علم الادارة والسلوك التنظيمي، أسباب 

والنمط  ، النمط الاوّل يضم: الاسباب الثقافية أو الحضارية والسياسية،إلى ثلاثة أنماط رئيسة
ثالث فيضم: الثاني يضم: الاسباب الهيكلية والاسباب القيمية والاسباب الاقتصادية، أمّا النمط ال

 .الاسباب البيولوجية والاسباب الاجتماعية وأخرى مركبة

 كل هذا سيقسم الى فروع من خلال هذا المطلب.

 

 الأسباب الثقافية او الحضارية والسياسية رع الأول:الف

اعده وتكون متعلّقة بتعارض القيم الثقافية أو الحضارية للفرد أو المجموعة وقيم العمل وقو 
قيم الرسمية المعتمدة على الانضباط والامانة والشرف وطاعة الرؤساء وحرمة المال العام، و 

د حكومية أو خاصة، ويؤدي ذلك إلى نوع من الفساالولاء والانتماء لجهة العمل سواء كانت 
ا يطلبه يكون استجابة طبيعية لضغوط الثقافة التي نشأ عليها الفرد، مع محاولته للتوفيق بين م

 .الواجب وبين مع عليه المجتمع من عادات وتقاليد وثقافة جمعية

في مجتمع واحد، وتوضح بعض الدراسات الاجتماعية أنه في حالة وجود صراع بين ثقافتين  
تكون إحدى الثقافتين أقوى من الاخرى فإن ذلك يؤدي إلى توتر اجتماعي يقود إلى ازدياد 
الفساد، وفي حالة وجود قيم إيجابية قوية فإنها تكون كفيلة بتقليل الفجوة بين أجهزة الدولة 

 .1الرسمية أو الادارية وبقية أفراد ومؤسسات المجتمع

د بالبيئة السياسية، من حيث غياب أجهزة الرقابة الحاسمة، وعدم وجو اما السياسية تتعلق 
 .مؤسسات مستقلة لمكافحة الفساد
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 الأسباب الهيكلية والقيمية والاقتصادية الفرع الثاني:

فالاسباب الهيكلية تضم الاسباب المتعلقة بالبيئة الادارية، وتتمثل في ضعف أجهزة الرقابة 
أو عدم وضوحها، وعدم توزيع المهام والمسؤوليات، ناهيك عن  الداخلية وتضارب التعليمات

عدم ولاء القيادات الادارية للمصلحة العامة، وغياب معايير الانجاز الدقيقة تشجع الموظفين 
على الخروج عن أخلاق الوظيفة العامة، وكذلك وجود هياكل قديمة للاجهزة الادارية لم تتغير 

ر الكبير الحاصل اليوم في الادارة الحديثة. ويمكن أيضا أن على طول العهد ولم تواكب التطو 
نضيف لهذه الاسباب تلك المتعلقة بالاجتهادات الذاتية للموظفين بتفسير الانظمة والتعليمات 

 1في ظل غياب النص النظامي أو عدم وجود أدلة للمعاملات في الدوائر الحكومية.

 .جموعةلاخلاقي والوازع الديني عند الفرد أو الماما الأسباب القيمية تتمثل في ضعف الجانب ا

وى والأسباب الاقتصادية تضم مجموعة الاسباب المتعلقة بالبيئة الاقتصادية، مثل تدني مست
ت الرواتب أو الاجور، وفقدان الحوافز، ثم غياب العدالة في الترقيات، وقد أكدت الدراسا

را من وجرائم الفساد، حيث يعتبر الفقر سببا مباشالميدانية على وجود علاقة قوية بين الفقر 
 .أسباب الفساد

 

 الأسباب البيولوجية، الاجتماعية والمركبة الفرع الثالث:

اكتسبه  فالاسباب البيولوجية تلك الأسباب المتعلقة بالفرد من حيث بنائه الفكري والجسمي، وما
 فاته.ركته من اثار على سلوكه وتصر عن طريق الوراثة، وتعلق بالخلفية السابقة لحياته، وما ت

اما الأسباب الاجتماعية فتساهم بعض النظم الاجتماعية المتوارثة في الدول النامية في وجود 
أبواب لحدوث الفساد خاصة في الجهاز الاداري للدولة حيث تنتشر عادات وتقاليد مثل تقديم 

غير قانونية، كما أن الولاءات موافقتهم على أشياء  الهدايا لكبار المسؤولين للحصول على
العائلية والقبلية والعشائرية والجهوية والدينية، يمكن أن تؤدي إلى انتشار المحاباة والمحسوبية، 
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عن كشف الفساد أو  وحدوث الفساد ومخالفة القوانين، فضلا عن التغاضي أو غض البصر
 1ملاحقته أو تنفيذ الاحكام والعقوبات على الفاسدين.

يث لأسباب المركبة هي الاسباب التي تنشأ من تزاوج الاسباب السابقة وتفاعلها، حوأخيرا ا
 .يجعل دوافع الفساد معقدة وصعبة التشخيص

 ومن خلال الأسباب المذكورة سابقا نستنتج ان:

 ضعف فكرة المصلحة العامة وما يرتبط بها من أهداف رسمية. -

 مقومات التنظيم السليم.تصميم هياكل بيروقراطية لا تقوم على أسس و  - 

 الشعور بالقلق وعدم الاطمئنان الوظيفي. - 

ت أداة شعور العاملين في الاجهزة الحكومية بأن هذه الاجهزة أداة للتسلط والسيطرة وليس - 
 لخدمة المجتمع.

ع وليس كبر حجم القطاع العام، مما أدى إلى ظهور البيروقراطية ذات توجهات تعنى بالتوزي - 
 ج.بالإنتا

د هو الوسيلة الاقليات العرقية والثقافية التي ترى نفسها مظلومة واعتقادها بأن ممارسة الفسا - 
 للحصول على الحقوق.

 ضعف الوازع الخلقي والديني في النفوس. - 

 غياب القدوة ودعاة الخير. - 

الفساد  ظاهرةعدم سن القوانين والتشريعات الصارمة المصحوبة بالاجراءات الوقائية للحد من  -
 وتجريم كل صوره وأشكاله.

 عدم الجدية في تطبيق الانظمة العقابية بحزم أو تطبيقها بشكل انتقائي. -

 جهل المواطنين والعاملين في الاجهزة الإدارية. - 
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 ضعف دور وسائل الاعلام في التوعية. - 

 عدم تأهيل القيادات وتطوير قدراتهم. - 

 ة القانون.ضعف السلطة القضائية سياد - 

 .مناسب في المكان المناسبلعدم وضع الرجل ا - 

 

 المبحث الثاني: مظاهر الفساد، وسائله، انواعه واشكاله.
اهر ففيما يلي سنتطرق الى مظتم التطرق من خلال المبحث السابق الى مفهوم الفساد واسبابه 

 الفساد ووسائله إضافة الى انواعه واشكاله.

 مظاهر الفساد ووسائله المطلب الاول:

خـرى، فالـدول لأرهـا مـن دولـة يختلفـة، يتفـاوت تأثملظـاهر املل ممارسـة الفسـاد العديـد مـن اتشـتم
 يفت اليوميـة لاأحـد القواعـد الرئيسـية للتعـامـط حيـاة و منتخلفـة أصـبح فيهـا الفسـاد ملالناميـة وا

كــم حلقراطيــة واميتقــويض الد يفأساســيا  لاالغالــب عــام يفدارات، وكــان لإواؤسسـات ملا
مستمرة من الفوضى حلقة  يفر الدولة وإغراقها يتدم ىلتقدمة إملامراحلــه  يفالراشــد، ويصــل 

 1.ؤسسيموالعنف ال
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 الرشوة، البيروقراطية، التحيز والمحاباة والمحسوبية الفرع الأول:

 أولا: الرشوة

ررا ضشد لأرا وايخطر تأثلأها شيوعا واستخداما، وهي أيضا افساد وأكثر لإأبرز آليات اتعد من 
باع والباطل حقا، فهي وسيلة ي لاق باطحلاول حتخلق التفاوت والطبقية و تتمع، فهي مجلعلى ا

ة هديلصطلحات كاملا بالعديد من اهعن رببسعر زهيد من أجل الربح السريع، ويع ريفيها الضم
ول صحلمنح للموظف بغرض اتم خدمة تعد رشوة وهي يدية مقابل تقدهلفاساعدة، ملوا كراميةلإوا

كل  يفقدمة، حيث تنتشر ملدمة اخلختلف مقدارها حسب نوعية ايذاتية، و  حلعلى منافع ومصا
لعمومية برام الصفقات الإستويات ملاأعلى  يفدارية، وكذا لإاستخراج أبسط الوثائق لادارات لإا

كن مي لافراد أنه لأقاعدة عمل، يعتقد ا ىلتخلفة إملاالدول  يفحولت الرشوة خاصة تى. لقد ر بالك
 .اهللامن خ لاهم إحلقضاء مصا

عرف الرشوة بأنها الإتجار بأعمال الوظيفة أو الخدمة ، وإستغلالها بأن يطلب الموظف أو كما ت
أعمال وظيفته أو قبل عطية أو وعد بها أو أية منفعة أخرى لآداء عمل من المسؤول أو ي
وقد عرف الدكتور سليمان الرشوة بأنها إتفاق بين شخصين يعرض أحدهما على .الإمتناع عنه

فائدة فيقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل يدخل في أعمال  بعطية أو الآخر عطية أو وعد
 1. وظيفته أو مأموريته

 ثنائية الرشوة وبعضها الاخر اخذوقد جرمت كل التشريعات الرشوة، حيث اخذ بعضها بنظام 
 بنظام وحدة الرشوة.

الرشوة  فالقانون الجزائري اخذ بنظام ثنائية الرشوة على غرار القانون الفرنسي والذي يعني ان
يمة تشمل جريمتين، الأولى جريمة الرشوة السلبية، وهي من جانب الموظف العام، والثانية جر 

المصلحة والجريمتان مستقلتان عن بعضهما في  الرشوة الإيجابية، وهي من جانب صاحب
 التحريم والعقاب.
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اما القانون المصري واللبناني فقد اخذ بنظام وحدة الرشوة، حيث اعتبراها جريمة واحدة يرتكبها 
 1الموظف العام باعتباره الفاعل الأصلي، اما الراشي فهو الشريك.

الموظفين من أجل الحصول على حقوق شوة التي تكون بدفع أموال لاصحاب القرار أو لر ا
بالباطل، أو تحقيق مأرب لا يأذن به القانون، أو الظلم واحقاق الباطل وابطال الحق، و  الغير

بما يقدمه صاحب الحاجة محقا كان أو مبطلا إلى من بيده قضاء حاجته، أو  : يمكن تعريفها
وسواء أكان بطلبه أم عن طريق  من يجب عليه القيام بذلك سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة،

. وقد تأخذ تفسيرات عديدة منها أنها هدية أو مساعدة أو ثمن فنجان قهوة، أو  2المصانعة
أتعاب إضافية، وبات دفع الرشوة في كثير من المجتمعات كانه حق للمرتشين أو أصل ثابت 

احية الاقتصادية، يساومون عليه علنا في بعض الاحيان. ولهذه الظاهرة تأثير كبير من الن
ونتائجها مؤذية، ويتحمل من جرائها المجتمع كلفة إضافية تتمثل في تكاليف تداول السلع أو 

الخدمات على نحو يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وتدهور مستويات الكفاءة الانتاجية 
ي والتوزيعية، وتصبح الرشوة خطرا كبيرا حين تصيب الجهاز القضائي، لان العدالة هي الت
تحكم كل حركة المجتمع وفي جميع الجوانب ولا يمكن أن   يستغنى عنها بأي حال من 

الاحوال، حتى اللصوص حينما يقومون بتقسيم ما سرقوه يحرصون على أن تكون القسمة بينهم 
 .بالعدل

 يةطالبيروقرا ثانيا:

ن ر عبأو القوة، فهي تع Cracy وسلطة Bureau مكتب ينلغويا هي مركبة من مصطلح
 يفمن أشهر من كتب Weber Max ماكس ويرب  ربويعت .3كتبملكتب أو قوة املسلطة ا

وقراطية القريبة من مفهوم ر يعن الصورة النقية للب ربثالية ليعملصطلح امبقراطية، ويربطها و ر يالب
م أن هدف هذا ، ورغ4وقراطيةر يأن القيادة الرشيدة هي قلب الب ربالقيادة الرشيدة، حيث يعت
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ظاهرة  ىلالعديد من البلدان إ يفحول تأنه  ريقيق أعلى كفاءة إنتاجية، غحتالنموذج نظريا هو 
 يفر حللتزام الاركزية، واملكالتعقيد، واا صاحبه من جوانب سلبية ملسلبية عمليا، نتيجة 
ظل سوء  يفخاصة ختلفة، ملخاذ القرارات اتا يفرونة، والبطء ملوعدم ا بالنصوص القانونية،

حساب هم الشخصية على حلمصا ميولية وتقدؤ حملهم للمستالقيادات العليا وعدم  ريتسي
قصودة ملت الاوراق، وبالتعطيلأصارت تصور لنا عاملا مملوءا با صلحة الوطنية، فقدملا

هم تأداء واجبا يفن وتقاعسهم يولؤ سملد من لدن بعض استبداالاوأحيانا بالطغيان و والعفوية، 
 .ة زمنية وأحسن إبداع وجودة عالية وبأقل تكلفة ماديةر تأسرع ف يفالوظيفية 

 اتبرير بت صشخ من دمةخ أو مال على صولللح يفيالوظ بمنصبه لمبتزا للايكون باستغ
 وها،نحو  ةييبضر ال ئردواال يف دثيح الممث ليه،عقانونية أو إدارية أو إخفاء التعليمات النافذة 

 ديةنق لةلعم اصطناع وهو والنقود داريةلاوا يةلمالع اداتشهال يف يكون  يلذا يرو تز ال كلكذو 
 اريةجالت رقاملابا عبتلاوال التداول، يف فةلمزيا لةوضع العم دفبه ةصحيح لةلعم تقليدا

 يرغ علهايج ونح على ئياجز  أو يالك فالاوالوثائق إت ستنداتلما فلاتاو  ائب،ضر ال من بتهر لل
 يرتغي به ويقصد عنوي،لما يرو تز بال يعرف ما أيضا دجيو  كما. كذل غيراد، و شهستلال ةلحصا

 واس،لحا كهر تدأن  كنيم رةلمحر ا الوثيقة يف اثر أ كتر ي لا هأن ىنعبم ية،ماد غير بطريقة قيقةلحا
 انهع لمحررا بريع أن بيج ناك يتال ينعالما ويهتش ىلإ ييؤد يلذا يرو تز ال من النوع كذل أي
 بجي يتال البيانات عن تلفتخ بيانات نيكتدو  كوذل بياناته، بعض إليه ينسب من رادةلا وفقا
 .اينهو تد

 ثالثا: التحيز والمحاباة والمحسوبية

ا التمييز هلالو قومية أو فئوية، حيث يتم من خط سلوكي نابع من دوافع طائفية أو قبلية أمنهو 
 يفعرقية أو طبقية أو عنصرية، تؤثر عتبارات لاتمع مجلناطق وفئات املن وايواطنملا نيب

تمعي والعداء وإضعاف مجلنقسام الاتمعي، وتغذي امجلنسجام الاواالنهاية على الوحدة الوطنية 
، وهذه الظاهرة من أبشع صور التمييز والطبقية 1دارة وعدالتهالإبنزاهة ا ينواطنملثقة ا
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جرة هلا ىلإقصاء الكفاءات ودفعها إ ىلحيان إلأر من ايكث يفأدت  يتالوالعنصرية والتهميش، 
 .اهنأوطا من

المحاباة وهي تفضيل قريب أو صاحب في الوظائف والمناصب أو أهل ملة على أخرى فيما 
هو ملك للمواطنين جميعا، وينشأ عن ذلك فساد كبير حيث يسند الامر إلى غير أهله، ويتبوأ 
ضعاف النفوس وأصحاب الاهواء المناصب الهامة في المجتمع، ويمسك المفسدون بمفاصل 

الجور والظلم، وتتراكم الثروة في أيدي مجموعة قليلة من الناس،  ظهر الطبقية ويكثرالدولة، فت
فالواجب في الوظيفة أن تسند لمن توافرت فيه شروطها ومؤهلاتها القائمة على أساس المقدرة 
والادارة والامانة والعدل، أم  الاعتبارات الاجتماعية أو العرفية أو العشائرية فلا تأثيرا لها في 

كل عمل من اعمال  على عملية التوظيف. لذلك يجب على كل من تقلد منصبا أن يولي
الناس، أصلح من يجده لذلك العمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ولي من امر 

المسلمين شيئا، فولى رجلا وهو يجد من هو اصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله". وفي رواية: 
ى عصابة، وهو يجد في تلك العصابة ارضى منه، فقد خان الله وخان "من قلد رجلا عملا عل
  1رسوله وخان المؤمنين".

 

 

 إساءة استعمال المنصب، غسيل الأموال والاختلاس الثاني:الفرع 

 أولا: إساءة استعمال المنصب

ل لاها هنا استغبقصود ملة من أبرز مظاهر الفساد أيضا، وال النفوذ والسلطلاظاهرة استغ
إطار القانون أثناء أداءه لوظيفته لتحقيق  يفمنوحة له ملحيات الاوظف للصملأو اول ؤ سملا

استخدام السلطة  يفائنه، وكذا تعسفه أصدقائه وأقاربه وزب حلخدمة مصاأغراض شخصية أو 
ساس ملا يفصلحة العامة، وهذا ما يتسبب ملعلى حساب اغراض لأمنوحة له لتحقيق تلك املا
خطر من ذلك استخدام لأر مستحقيها، وايغ ىلدمات إخلنافع واملحويل اتو  نيستحقملحقوق اب
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حقيق أهداف تالنهاية يعيق كل ذلك  يففسدين، و ملوا نيخالفملر على اتنصب للتسملالنفوذ وا
 .1اصةخلدارات العامة والإؤسسات واملا

النفوذ بهدف كما يعرف استغلال النفوذ بانه قيام موظف عمومي بحكم وظيفته باستغلال 
الحصول على مزية غير مستحقة لصالح شخص ما وعده مقابل ذلك لخذ مزية غير مستحقة 

 2او عرضها عليه او منحه إياها.

 او الوساطة، ويقصد بها: طلب شخص من موظف عام أو خاص إنجاز عمل مشروع أو غير
تلبية هذا  مشروع لصالحه أو لصالح جهة معينة، ويكون الدافع الذي يحمل الموظف على

الطلب القرابة أو الصداقة وليس الحق والقانون. أو تدخل شخص ذو مركز وظيفي عال أو 
تنظيم سياسي لتعيين شخص في منصب لا يستحقه، أو إبرام عقد ونحوه، وتعتبر المجتمعات 

النامية أكثر تأثرا بهذا السلوك من المجتمعات المتقدمة، ويعود ذلك إلى استمرار العلاقات 
 .3ولية التقليدية والعشائرية، وما يرتبط بها من معايير ثقافية في البيئة الاجتماعيةالا

 ثانيا: غسيل الأموال والاختلاس

صول عليها من جرائم اقتصادية حلا مت يتموال أو العوائد اللأحويل اتموال هي لأعملية غسيل ا
اولة حم ينفالغسيل هنا يع، 4قيقيحلاعد على إخفاء مصدرها أو أصلها اا يسمبواستخدامها 

ل لاأموال مشروعة من خ ىلحويلها اتشروعة و ملر ايموال الفاسدة وغلأتبييض وتنظيف تلك ا
 مشاريع نظامية.  يفجها وضخها مد

ول ؤ سملوظف أو املل الاعروفة، وهو استغملس فهو صورة من صور الفساد الاتخلاأما ا
اصة بطرق احتيالية، فيقوم خلى ملكيته الإ لتحويل موارد الدولة العموميةلسلطته الوظيفية 

س عادة لاختالااص، وترتبط عمليات خلحسابه ا ىلموال للمشاريع العمومية إلأابتحويل وجهة 
 كما يعرف ة وتغيب فيها الرقابة.ر يتتوفر فيها سيولة مالية كب يتؤسسات الملبالبنوك وا
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تحويل الموظف العام او من في حكمه لاموال عمومية كانت تحت يده  أيضا بانهالاختلاس 
بسببها، الى ملكية تامة يتصرف فيها وكانها مالكا لها. فهو نوع من أنواع بحكم وظيفته او 

الفساد الكبير، ويتحقق حينما يدخل الموظف العام في ذمته مالا يقوم عليه بحكم وظيفته، سواء 
و لاحد الناس، أو ودائع في الخزائن أو صناديق الاحواز )البنوك( أو كان المال مملوك للدولة أ

 .1مؤسسات الاقراض المتخصصة، أو الشركات المساهمة العامة

ف لاخباز منه، ر تحلاكن امي لافالسارق أما السرقة فهي أيضا صورة أخرى من صور الفساد  
ال ملعتداء على الار ابغفلة من مالكه، ولذلك يعت نيتاح على حمال الملختلس الذي يأخذ املا

 .2س منه للسرقةلاختلاالسائب أقرب ل

 

 

 أنواع واشكال الفساد المطلب الثاني:

ميــع بجحاطــة لإمــن ا ـكال وهــذا مــا يصــعبشـلأوا نــواعلأاهرة معقــدة جــدا ومتعــددة االفســاد ظــ
 نيبك والتكامـل بـهـذه الظـاهرة تواجههــا إشـكالية التـداخل والتشـااولـة لتفصـيل حجوانبهـا، فكـل م

 .تعددةمللفساد العديدة ومظاهره وأشكاله اأنــواع ا

 بالقمة او القاعدة وباستعمال السلطة الفرع الأول:

 أولا: الفساد بالقمة او القاعدة

أعلى هرم الدولة كالوزراء والرؤساء  يف نيولؤ سملمستوى الفساد من فساد لدى كبار اتلف خي
طورته وضخامة تكاليفه خلرا يي فساد كبمسر أو فساد القمة، و يوهو ما يعرف بالفساد الكب

تعددة ملرمها الدولة مع الشركات ابت يترى البوصعوبة اكتشافه وضرر آثاره، وهو الصفقات الك
ارجية، خلالبنوك ا ىلحويلها إتالية و ملسات الاختلارها من ايح، وغلانسيات، وصفقات السجلا

سبق لأري ايم الرئيس الزائهلدو  يففسدين ملعلى الدولة. ومن أشهر الرؤساء ا ءلاوهو استي
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رة حكمه تفل لامكن ختمؤسسة للفساد، حيث  ىلسيسيسيكو الذي حول جهاز الدولة إموبوتو 
، ريالقاعدة فيعرف بالفساد الصغ يفما الفساد ا، 1رلاخمسة مليار دو بع ثروة قدرت مجمن 

ظل وجود بيئة  يفستويات الدنيا للدولة ملا يف نيوظفملوا نوليؤ سمينتشر على مستوى الو 
 ريي بالفساد الصغمسفة التعايش مع الفساد، ورغم أنه مشجعة على الفساد تعمل على خلق ثقا

تمعية، إذ أصبح الفساد مجلساواة املواطنة والعدالة واملرة حيث يقضي على ايأن آثاره خط ريغ
نتشار قة اجتماعية عامة وآلية من آليات توزيع الدخل، وينتشر أكثر بالامط حياة مستقر وعن

لوساطات وغياب أساليب ق بتفشي الرشاوى والسوبية، ويتعمحلهوية واجلقيم القبلية والعشائرية وا
اعات التعليم من الفساد كقطنتشار هذا النوع لاال جمساءلة. وتعد بعض القطاعات ملالرقابة وا

ر منقوص يدمة وكون ملفه كامل وغخلطالب ا يفيع الشروط مجوان توفرت  ىتوالصحة، فح
 دمة.خلحصل على اي ىترشوة ح ىلإ حيانلأغالب ا يفتاج حيفانه 

 

 ثانيا: الفساد باستعمال السلطة

 ويتضمن ثالثة أنواع فرعية هي:

وظف أمام ملول أو اؤ سمليضعها ا يتت الاتج عن تلك الصعوبات والعقباالفساد الن -1
قيقي هو حلر أن هدفها ايصلحة العامة غملاية امحواطن، ويكون هدفها الظاهر ملا
 .الرشاوى  ميواطن لتقدملة ودفع ااصخلصلحة املحقيق ات
ل لاتعمال السلطة العامة، وذلك من خالفة للقانون أو إساءة اسخمتضمن مالفساد ال -2

صول على حلول لنصوص القانون من أجل اؤ سملللموظف أو احة يخالفة الصر ملا
واصفات ملعلى ا تتوفر لامنح صفقة لشركة  يفال حلمكاسب شخصية كما هو ا

 .طلوبة مقابل فوائدملا
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منوحة للموظف، ويرتبط ملمينة للسلطات التقديرية الأر ايمارسة غملالفساد الناتج عن ا -3
دود التصرف النزيه للسلطات حلول ؤ سملوظف أو املهذا النوع من الفساد بتجاوز ا

 .1أقاربه حله ومصاحلها لتحقيق مصالالأثناء أداء وظيفته، فيقوم باستغمنوحة له ملا

 

 

 حسب القطاعات ووفق النظام الجغرافي الفرع الثاني:

 أولا: الفساد حسب القطاعات

 :هامهت وأ لااجمعدة قطاعات أو  ىلعيار إملويتم تقسيم الفساد وفق هذا ا

السـلطة  يفاكمـة حلب اارسـه النخـمتراف الـذي حنلاد السياسـي: وهـو مـا تعلـق بـاالفسـا-1
الســلطة  يف ها لنفوذهــالالل اســتغخلامــن  مؤسســات الدولــة، ريتســي يفتحكمــة ملوالعصـب ا
س لال اخـتبفعـ ديـة وعوائـد ماليـةتمـع، تسـتفيد هـذه النخـب مـن منـافع مامجلا يفومكانتهــا 

قـوق حلى ار ماديـة كالتعـدي علـيمـوال العموميـة أو تلقـي الرشـاوى، وقـد تكـون منـافع غـلأا
ه وسـائل نتخابـات وتوجيـلاالتـداول علـى السـلطة بتزويـر ااوز مبـدأ جتريـات الشخصـية و حلوا
ة طارات النزيهلإت واحاربة الكفاءامم مـن أجـل صـنع رأي عـام مؤيد لسياستها، و لاعـلإا
 .جريهاهتميشها و هتو 

ويقصد به فساد السياسة والحكام وزعماء الاحزاب، وأعضاء الحكومة، وأعضاء المناب وأعضاء 
المجالس الشعبية والمحلية، والمشتغلون بالعمل السياسي. عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد 

بين مسؤولين سياسيين من أجل مكاسب السياسي بأنه : " إساءة استخدام سلطة مؤتمنة من 
خاصة، بهدف زيادة السلطة أو الثروة، ولا يشترط أن يشمل تبادلا للمال، فقد يتخذ شكل تبادل 

فقد يلجأ بعض الحكام بما لهم من نفوذ إلى التربح من سلطاتهم  2النفوذ أو منح تفضيل معين "
اقصات أو مزايدات أو مقاولات أو بالدخول بأنفسهم أو عن طريق أبنائهم أو أقاربهم في من
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توريدات تجارية دولية والحصول من ورائها على مبالغ مالية ضخمة توضع في حسابهم أو 
حسابات أقاربهم، كما يلجأ بعض حكام الدول إلى تحصيل مبالغ مالية من صادرات النفط أو 

ن لانتخابات السلع الهامة المصدرة لحسابهم الشخصي، وكذلك ما يقوم به بعض المترشحي
الاحزاب أو المناب من رشوة الناخبين للفوز بأصواتهم، كما يقوم بعض السفراء بتهريب العملة 
الصعبة والسلع النادرة بحكم أنهم لا يتم تفتيشهم، ومن صور الفساد أيضا الاستبداد السياسي 

ته إلى ارتباطه وهو من أخطر أنواع الفساد التي عرفتها البشرية على مدار التاريخ، ترجع خطور 
 بأكبر قوة مسيطرة في المجتمع، ويؤدي الصدام بين المجتمع وقمة هرم السلطة إلى فساد كبير
قد يصل إلى تقسيم الدول ووقوعها في شرك استعمار، والى تفكك الروابط بين أفراد المجتمع 

ياة برجل يزعم وطوائفه، إن الاستبداد السياسي يبيد كل أسباب الارتقاء والتقدم، ولا تصلح الح
العلم بكل شيء، وأن غيره لا شيء، ويريد بالعصا أن يخرس الاخرين، مع تفاهة ما عنده 

 . ويقول مقالة فرعون قديما : "ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"

 يفقتصادية لاالفساد الناجم عن تركز السلطة ا : هووالفساد المالي قتصاديلاالفساد ا- 2 
 يفا تـتحكم فيهـ يتجعل القرارات التستوى الكلي أو القطاعي، و ملنات احتكارية تعمل على اكيا

اسـبة محلقابـة وغيـاب الشـفافية وعـدم ااصـة، مستغلة ضـعف أسـاليب الر خلحها الخدمـة مصـا
اردهــا وتبديــد مو مــة عرضــة لفســاد قتصــادية العالايئــات اهلقـاب، فتكـون كيانـات الدولـة واوالع

تعــارف مللضــوابط والقواعــد اثــروات خاصــة، وتضــرب بــذلك ا ىلحويــل الثــروات العامــة إتو 
 .1قتصاديةلات الابــادملت والاعــامملمصــداقية ا يفعليهــا 

اجل مصلحة  بأنه: " سوء استخدام الاموال العامة أو تحويلها من رفاما الفساد المالي ع
ستهانة خاصة أو تبادل الاموال مقابل خدمة أو تأثير معين ". كما يعتبر من الفساد المالي الا
ية بالملكية العامة وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى استبعاد قدر كبير من موارد اللبد المال

تزوير والاقتصادية )وهي بطبيعتها موارد ذات أهمية بالغة في عمليات التنمية( كالاختلاس وال
منوعة أو وكذلك استخدام وسائل مالية مشروعة لتغطية التعاملات المالية الم وسرقة المال العام.

 .غير النظامية لتضليل السلطات الرسمية وشرعنة الاموال الفاسدة
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م هيكــل يــدهتالســلوكية و  ريعــايملهيــار ســلم القــيم وانا يفجتمــاعي: ويتمثــل لاالفســاد ا- 3 
خطــر أنــواع ثــل هــذا النــوع أميجتماعيــة، و الا جتماعيــة وضــرب الثقافــة والبنيــةلاـات اقـلاالع

قيـات الصـحيحة لاخلأن ايتمـع قدرتـه علـى التمييـز بـمجلق، فيفقـد الاطـلإالفســاد علــى ا
ـال جمجتماعيـة فيوسـع مـن لاحطـم الضـوابط اينحرفـة والسـلوكيات النزيهـة والفاسـدة، فهـو ملوا

تمــع وســيلة أساســية مجلــات الفاســدة. وقــد يكــون ايلاقخلأت والقــيم واتمـع للممارسـامجلقبـول ا
 ةسـتفادلاا ىلظمـة الشـفافية الدوليـة تـدعو إمؤسسات الدولة، فمن يفـر يستشـملاربــة الفســاد امحل

علومـات مـن أجـل تقـويض انتشـار ملسـتفادة مـن الاالـوعي وا زيـادة يف ينـدملتمـع امجلمـن دور ا
 .1الفسـاد

 يف عروفةلما والتقاليد دعالقوا  ةعو مجم سرتك أو متحط يتال تاكلو الس من وهو مجموعة
 ةجار لخا فعاللاا كتل ىنعبم ئمالقا يعجتمالاا النظام من عةوقتلممنه، أو ا لةقبو لموا تمعلمجا

 ابه تمر يتال ةخيالتاري البنائية الظروف بفعل خترست يتال ةنيالانساالجماعة  يمق عن
 ات،كر سلما وانتشار ي،الاسر  كالتفك ىلإ يعجتمالاي الفساد اويؤد  .2يةشر الب تمعاتلمجا

 ةالعام دابلاا الفتخ يتال مارساتلما يعجممل يش فهو والسطو، والقتل من،لابا خلالوالا
 .يمقو ال كلو والس

دولـة، ويتمثـل سسـات وأجهـزة المؤ  يف نيـوظفملويـرتبط بسـلوكيات وأفعـال ا ري:دالإالفسـاد ا- 4
ـن أجـل موظيفتـه العامـة  يفهامـه ملوظـف أثنـاء تأديتـه ملتصـدر عـن ا يتحرافـات النالا يف
بـة علـى قيـق منـافع شخصـية، وتنتشـر هـذه السـلوكيات بقـوة عنـدما تضـعف أو تنعـدم الرقاحت

ــر بلعمــل، فهــي تعام مواعيـد اــر تة وعـدم احلامبــالاالتســيب وال يفهم، وتتجلـى أهـم صــورها لأعمـا
ظاهر ملاسرار الوظيفية وكل لأكما تندرج ضمنها أعمال إفشاء ا سؤولية،ملعـن عــدم الشــعور با

 .العامة حلصاملدارة العامة وتعيق الإحقيق أهداف اتتؤثر على  يتخرى اللأا

كما ان الفساد الاداري متعلق بالانحرافات الوظيفية لموظفي القطاع العام والخاص من خلال 
سوء التسيير والاهمال للواجبات، ومخالفة التشريع القانوني وضوابط القيم الفردية والجماعية، 

                                                             
1.ed By The Australian Institute of Criminology, 2006Corruption Strategies, Publish-Mccusker, Rob, Review of Anti  
عيسى عبد الباقي موسى، معالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد "دراسة تحليلية ميدانية"، رسالة ماجستر، جامعة الجنوب  2

 .74، ص 2004الوادي، بقنا، مصر، 



 

33 

واستغلال موظفي الدولة مناصبهم الادارية وصلاحياتهم من أجل الحصول على مكاسب ومنافع 
م( بأنه: " أزمة خلقية في السلوك تعكس 1998ق غير شرعية. عرفه ابراهيم بدر شهاب )بطر 

خللا في القيم وانحرافا في الاتجاهات على مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت عزما او 
 تشريعا في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة".

ــريعية ؤسســات التشملا يفن بالســلطة ياســكملل الاـرتبط باســتغاد المؤسســي: ويـالفســ– 5 
نتفـاع الشخصـي، وتعـد فـرص الفسـاد الاناصبهم من أجـل ملالدولة  يفوالقضــائية والتنفيذية 

ليات لآلكون سلطة وضع اميؤسسات ملهذه اب نيرة، فالعامليبنيـة أجهزة الدولة كب يفؤسسـي ملا
ن وتنفيـذها يتلكـون سـلطة التشـريع وسـن القـوانمي د مـن الفسـاد، حيـثحتا أن هنمن شأ يتال
الفيهـا، ويعـد الفصـل خمهـم مـن ذلـك سـلطة معاقبـة لألتـزام بتنفيـذها، والاراقبـة علـى مـدى املوا
 ا دون تــداخل وفــق الدســتور أساســيا،هتاصاصها واختتحيالاحديـد صــتؤسسـات و ملـن هـذه ايب

ي. وتعد شرعية مؤسسات الدولة ندملتمع امجلخرى ومنظمات الأؤسســات املابــة امــع إمكانيــة رق
قة لاها علستويات العالية للفساد ملر البعض بأن ابانتشـار الفسـاد، حيث يعت يفما سحا لاعام

فاعليـة وقابليـة ؤسسـات الدولـة، فبنـاء مؤسسـات عامـة أكثـر ملتدنيـة ملمباشرة مع الشرعية ا
 1)الشرعية(.تمع مجلن الدولة وايـائلة يتطلـب عمليـة تفاعليـة بسملا ىلع إللخضـو 

 ثانيا: الفساد وفق النطاق الجغرافي

 :ث أنواعلاث ىعيار إلمم الفساد حسب هذا الوينقس

 قة بفعلر تخمدود السياسية للدول حلستوى الدول، حيث أصبحت امللفساد على اا -1
ت خاصة لاجالممعظم ا يفيما بينها ها فحلالعوملة، فالدول صارت ترتبط مصا

نة يمهلوالصراع من أجل ا يلإطار التنافس الدو  يفقتصادية والسياسية والثقافية، و الا
 ريا غالبا ما تعمل على ممارسة أعمال غهنها فإحلرى لتحقيق مصابوسعي الدول الك

 .مشروعة
 ينتقدمة تعاملا ا فيها الدولمبفقد صارت كل دول العامل حلي لماستوى ملالفساد على ا -2

 .أخرى  ىلا من دولة إهتف الظاهرة من حيث خصوصيالامن ظاهرة الفساد، رغم اخت
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معها روابط جت يتتقاربة جغرافيا والملموعة من الدول اجمن يدث بحيقليمي، و لإالفساد ا -3
تعزيز التعاون  يفجارية واقتصادية تساهم تقات لاركة، وتربطها عتمش حلإقليمية ومصا
ا وتسعى هتنتجاملذ أن معظم الدول تبحث عن أسواق قتصادي فيما بينها، إوالتكامل الا

دفع الرشاوى  ىلها تلجأ إنة فإر ينافسة الكبملها، وأمام اتللحصول على صفقات لشركا
حاد تلإول اد يفحدث يذه الصفقات، مثل الفساد الذي هبت من أجل الفوز لاوالعمو 

 .1يبورو لأا
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 فصل الثاني: دور مكافحة الفساد في ظل النظام القضائي الجزائري ال
 

لقد اهتم المنظرون من فلاسفة القانون ورجال الفقه والقضاء وفطاحلة السياسية وخبراء الاقتصاد 
الاجتماع، منذ عهود غابرة، بالقضاء عموما ودوره في مكافحة الإجرام والفساد بوجه وعلماء 
كما قامت العديد من الدول "برلمانات وحكومات بصياغة الدساتير وسن التشريعات  ...1خاص

والنظم الخاصة بتأطير القضاء وتحديد مهامه وصلاحياته واختصاصاته وأدواره في مجال 
إلى جانب العديد من  ...2عامة ومكافحة الفساد ونحوه بصفة خاصةتمع بصفة لمجحماية ا

تمرات وندوات ولقاءات وأيام الوطنية التي عقدت، من جهتها، مؤ المؤسسات والهيئات الدولية و 
ذه الشؤون والقضايا والمسائل قصد إنضاج الأفكار وتوضيح بهدراسية تتعلق، هي الأخرى، 

تيجيات بل وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المطروحة الرؤى ورسم السياسات وضبط الاسترا

                                                             
ا"، دور يسيجوست"رئيس  -لك بول مرقـص اللبناني ذوك ،2015أكتوبر  1ضاء في محاربة الفساد، سلطان المقرن، دور الق 1

في  لك أيضا خليفة سالم الجهمي الليبي، دور القضاءذوك ،2015ل تشرين الأو  1القضاء في مكافحة الفساد في لبنان، 
 .2012 /8/12مكافحة الفساد، ورقة عمل مقدمة ضمن برنامج الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، بنغازي في 

وكذلك المادة  177 171، 168، 160، 158، 157أ: الباب الثاني، الفصل الثالث، المواد ،-على سبيل المثال لا الحصر  2
تمعتين معا وأصدره رئيس الجمهورية لمجه البرلمان المنعقد بغرفتيه اوغيرها من الدستور الحالي ا" لدستور الذي صادق علي 9

 8الصادر في  155 -66ب". الأمر رقم . 2016س 1مار 6بتاريخ  14ادر في ج ر رقم الص 01 -16بموجب القانون رقم 
 نوفمبر 10خ في المؤر  14 -04رقم  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم لاسيما بالقانون  1966يونيو 
مكرر،  8والذي نص في مواده  ،2006ديسمبر سنة  20بتاريخ  ،84ر رقم الصادر في ج  22 -06ثم بالقانون رقم  ،2004

على عدة أحكام إجرائية تتعلق خاصة بجرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سواء  329مكرر و  1 37، 40و ،40مكرر  8
من حيث تكييف آليات متابعتها أو من حيث توسيع الاختصاص القضائي بشأن زجرها من حيث عدم قابليتها للتقادم أو 

المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم  1966يونيو  8الصادر في  156 -66الأمر رقم  .ج -وقمعها 
ديسمبر سنة  20بتاريخ  84ر رقم  الصادر في ج 23 -06ثم بالقانون رقم  ،2004وفمبر ن 10الصادر في  15 -04

على عدة أحكام عقابية تخص عمليات تبييض  7مكرر  389مكرر إلى  389والذي نص هو الآخر في مواده من  ،2006
الذي نص هو  ،2006بر سنة أكتو  5الصادر بتاريخ  348 -06د. المرسوم التنفيذي رقم -الأموال وتمويل الإرهاب كذلك 

على مسائل مماثلة منها تمديد الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية  6 إلى 1 الآخر كذلك في مواده من
المؤرخ في  278 -65ه. الأمر رقم -وقضاة التحقيق إلى دوائر اختصاص محاكم أخرى فيما يتعلق بالجرائم المذكورة أعلاه 

 2005 -07 -17بتاريخ  51ج ر ر قم  الصادر في 11 -05الملغى والمعوض بالقانون العضوي رقم  1965 -11 -16
 المتعلق بالتنظيم القضائي.
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الذي  لردعفي هذا الصدد حتى نتخلص من سياسة اللاعقاب وإفلات المسؤولين جزائيا من ا
 عزز ارتفاع جرائم الفساد.

دون الخوض في أهمية القضاء بوصفه المؤسسة الأعلى والركيزة الأساسية لآليات  
، إذ لا تستطيع لا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولا الجهات واستراتيجيات مكافحة الفساد

الرقابية المختلفة تحقيق أهدافها من خلال ما تقوم به من أدوار في مكافحة الفساد ما لم تستند 
فحتى إذا كانت الآليات  (،تخصص وفعال )العدل أساس الملكإلى نظام قضائي عادل م

تظل ضعيفة الفاعلية في غياب القضاء  فإنهاة قوية يات مسنودة بإرادة سياسيوالاستراتيج
 .1المتخصص والفعال

ل أما ففي هذا الفصل سيتم التطرق الى جرائم الفساد والعقوبات المقررة لها في المبحث الأو  
 المبحث الثاني فسنتناول الجهات المختصة في مكافحة الفساد.

  

                                                             
دور القضاء وبعض الأجهزة ذات الصلة في مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مخبر موسى بودهان ولعلى بوكميش،  1
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 االمبحث الأول: جرائم الفساد والعقوبات المقررة له
الفساد، تحرص كل  ما له من دور حاسم في مكافحةة القضاء و ية إستقلالينظرا لأهم

ة ية لنظامها القانوني ودون المساس باستقلاليوفقا للمبادئ الأساس ةيمقراطيالمجتمعات الد
ن ية لمكافحة الفساد بية والمعنو يرات المادية لإبعادها عن كل التأثيات وقائيالقضاء، تضع آل

ة من عام يفقد توفرت للقضاء في الجزائر بدااق يالجهاز القضائي، وفي هذا السأعضاء 
ه القانون مع يه عليمليمح للقاضي بممارسة مهامه وفق ما ة مختلفة تسيات قانوني، آل1989

هذا ة و يرات الخارجيشي لائق للقضاة، قصد إبعادهم عن التأثير إطار عملي ومعيالسعي لتوف
الإقتراب عن كل شبهة قد ، منع ام بواجباتهميعند الق يةجهزة القضائالحرص على موظفي الأب

القانون ما قرره القانون الأساسي للقضاء، و  هذا من خلالصوره، و الفساد بمختلف  تؤدي إلى
 .1المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

ولا أالتطرق قبل التطرق لتبيان دور القضاء الحاسم لمكافحة الفساد داخل المجتمعات لابد من 
فة ومن تم إلى جرائم الفساد والعقوبات المقررة لها قانونا بتحديد مضامين الفساد من نواحي مختل

 الى معاينة جرائمه وعقوبتها، هذا من خلال هذا المبحث وعلى النحو الآتي:

 

 

 تحديد مضامين الفسادالمطلب الأول: 

ا هبيتسم  يتن اليضامملنظورات واملتعدد ار أن يثيثة لتوحيد مفهوم الفساد غحلجهود الرغم ا
ال مجسها، وكذا نتيجة اتساع مي تيال ياةحلت الااجمفاهيم وفق تعدد ملجعلت منه متعدد ا
ا رتباطهلاظاهرة سياسية حسب علماء السياسة ديد بنيته ومستوياته، فهو حتانتشاره وصعوبة 
تمع مجلا يفجتماع لتغلغلها لاعلماء اقية حسب لاكم، وظاهرة اجتماعية وأخحلالوطيد بأنظمة ا

ة قتصادي، وهو ظاهر لاوا يلاملارتباطها بالفساد لافئاته، وهو أيضا ظاهرة اقتصادية بكل 
 .تتمعامجلا يفالقانونية والتشريعات التنظيمية ا يتضمنه من خرق للقواعد ملقانونية أيضا 
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 المنظور السياسي وعلم القانون  الفرع الأول:

نظمة الشمولية والدكتاتورية لأالدولة، فا يف نيولؤ سملكم ومؤسسات الدولة واحليرتبط بنظام ا
تسيطر عليه طار لإهذا ا يفقراطية، فالنظام السياسي مينظمة الدلأاد أكثر من اينتشر فيها الفس

نية والعقاب، لة القانو ءر خاضعة للمسايثيل الشعب الفعلي، وتكون غمتفئة تسلطية بعيدا عن 
 يفرة، فالفساد يبدأ وينتهي يمؤسسات الدولة فيها بدرجة كب يفسوبية محلاهرة اكما تتفشى ظ

 ىلالنهاية إ يفوهذا ما أدى  ،1وجبه عجلة التنمية والتطورمبة، أين تتوقف كوميحلكاتب املا
و حنرافهم حنكام واحل، وكان فساد انيكوممحلكام وطبقة احلطبقة ا نيطبقت ىلتمع إمجلانقسام ا

ركز  ينطلقات الفكرية التملم من أهم اهبشعو  حلاصمبهم الشخصية على حساب حلقيق مصاحت
ح أي نظام لاكم على مدى صحلفهوم الفساد، حيث أن املديدهم حتعليها علماء السياسة في 

جتماعية على أرض الواقع من لاطلب العدالة املسيده جتياسي أو فساده مرتبط أساسا مبدى س
 صلحة العامة.ملل رعاية الاخ

ركة أنظمة تشملنفعة املا قيقحت ىلهدف إت يتنظمة اللأر أرسطو أن كل ابطار اعتلإهذا ا يفو  
سياد فهي أنظمة فاسدة، لأكام واحلن مصلحة ايدف لتأمهت يتنظمة اللأعادلة مستقيمة، أما ا

نظمة لأة، وقام بناءا على ذلك بتصنيف اجوهرها اغتصابا للسلطة السياسي يفوهي تشكل 
قلية لأعن حكم ا ربأنظمة فردية تتسم بالتسلط والطغيان، وأنظمة أوليغارشية تع ىلإالسياسية 

 . 2يبمهور الشعجلر عن سلطة ابقراطية تعميلك، وأنظمة دملال فيها هو املالغنية أين يصبح ا

 ا يسعى أولوملر الشعب شقيا ي"يص كام وتسلطهم بقوله:حلر عن فساد ابأما مونتسكيو فقد ع
 يفالتعسف  ىليل إميو  لاتع بالسلطة إعلى فسادهم بإفساده" فكل فرد يتم رتسالت ىلأمره إ

 وقفه، ولذلك طالب بضرورةإذا كانت هناك سلطة أخرى ت لاا، ولن يتوقف عن ذلك إهلاستعما
  .السلطات نيالفصل ب

اكم حلصلحة، فإذا كان املتعريفهم للفساد على معيار ا يفومنه فان علماء السياسة ركزوا 
 ىلر فاسد، أما إذا كان يهدف إيصلحة العامة فحكمه غملقيق احت ىلل حكمه إلايهدف من خ

                                                             
1Ngwube Arinze, Okoli Chuka, The Role of The Economic Financial Crime Commission in The Fight Against  

Corruptin in Nigeria, Journal of Studies in Social Sciences, Vol 04, No 01, 2013, p 93. 
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استخدام قيق مصلحته الشخصية فحكمه مستبد وفاسد، ولذلك فقد عرفوا الفساد بأنه " سوء حت
 فيلدر تأو هو كما عرفه أوس ،"1لتحقيق مكاسب شخصية نين السياسييولؤ سملالسلطة من قبل ا

osterfeld: "صول على حلهدف ابكومي حلهاز اجلا يفا العاملون هبيقوم  يتعمال اللأتلك ا
فراد لأم من اهلدام مواقعهم لطلب أو قبول منافع ل استخلاصدقائهم، وذلك من خلأهم و لمكاسب 
قائمة أو سياسات  نيجديدة أو إلغاء قوان نيت مباشرة وفورية أو استحداث قوانخدما ميمقابل تقد

 2م".هلا مكاسب مباشرة هتتحقق عن طريق

كم وشخصية حلية السياسية يرتبط بنوعية نظام اديد مفهوم الفساد من الناححتومنه فان  
م هم كاحلر أنه يظل ظاهرة مركبة ومعقدة فايكم غحلولكن رغم ارتباط الفساد بأنظمة ااكم، حلا
لة اعتمد م دخيأفكار وقيجتماعية من الاتنتجه البيئة  امبتمع يتأثرون مجلا يفالنهاية أفراد  يف

 هذا بالنسبة للمنظور .ديد السلوكيات الفاسدةحت يفجتماع السياسي لاعليها علماء علم ا
 السياسي.

 يفخلل لا ىليعود إ نيتمعات حسب القانونيمجلا يفبة لعلم القانون فانتشار الفساد أما بالنس
فسد مليستغلها ا يتقانونية ال ياغة بوجود بعض ثغراتنظومة القانونية، سواء من ناحية الصملا

 ننيتطبيق القوا يفزدواجية لابعيدا عن العقاب، أو من ناحية ا قيق مصلحتهحتمن أجل 
ديد مفهوم حت يفة مهساملبيقها، وقد حاول علماء القانون اتط يفوضعف الرقابة والصرامة 

من أجل  ننيالفة للقواخملفعال الألة على الابهم للدللفساد وفق مقاربة قانونية، فهو يستخدم حس
غرض ملستخدام الاا يفة عن ظاهرة اجتماعية تتمثل جتة ناميتلفة. أو هو جر خم حلقيق مصاحت

وبشكل  يتغتناء الذالادف اهبحياته الوظيفية لادارة وصلإجهزة السلطة والأوظف ملمن قبل ا
 . 3ننيالف للقواخمر مشروع و يغ

شروع للسلطة العامة ملر ايستعمال غالاالفساد بأنه  Stephen Morris وعرف ستيفن موريس
كومي حلقي للنشاط الاخلأر ايأو غ ينر القانو يستخدام غلاقيق مكاسب خاصة، أو احتمن أجل 

                                                             
1.p 01 2004, Transparency international, rapport mondial sur la corruption, éditions karthala, Paris,  
 .05، ص 2000ردن، لأات، دار وائل للنشر والتوزيع، اسس التطبيقلأفاهيم املا دارية:لإاللوزي موسى، التنمية ا 2
 .06، ص 2004انيون ضد الفساد، لبنان، ملر بر متمكافحة الفساد، مؤ  يفالس العربية مجلالصاوي علي، دور ا 3
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ومنه  .1ستخدام التعسفي للسلطةلاشخصية أو سياسية، أو هو ببساطة اقيق مكاسب حتبغية 
ناصب ملر عن إساءة استخدام ابفسادا، وهو يع ربالف للقانون يعتخمفان كل عمل ونشاط 

غالبا بالسرية وهو ما يصعب عملية كشفه والعقاب  ينر القانو يالعامة، ويتسم هذا النشاط غ
 .عليه

 

 المنظور الاقتصادي وعلم الاجتماع الفرع الثاني:

ادي، ملعيار املقتصاد على الاديد مفهوم الفساد لدى علماء احتففي المنظور الاقتصادي يقوم 
 ميا، كتقدهبعمول ملقتصادية االاارجة عن النظم خلل العديد من النشاطات الاويكون من خ

اوى، أو إفشاء معلومات صول على الصفقات العمومية مقابل رشحلمتيازات والادمات والخا
مارسات ملرها من ايمركية والضرائب وغجلسوم اساعدة على التهرب من دفع والر ملعنها أو ا

الضرر  يفتتسبب  يتالية والملحكام الأخالفة القواعد وامبع على الفساد، ويرتبط تشج يتال
ها، وكذا ر يب العقار وغهنو  يبسات والتهرب الضريلاختلال الاال العام، من خملللدولة وا

العمومية،  مواللأسابات على احلا يبن ومراقيختصملالية من طرف املالرقابة ا يفر يالتقص
ن يمشروعة ب ريقتصاد السياسي عبارة عن مبادلة غلانظر علماء ا يفوعلى ذلك فإن الفساد 

جتماعي، هذه لاقتصادي والاداري، والسوق الإالسوق السياسي و/ أو ا :سواقلأمن ا نياثن
لعامة صلحة املقية وتسخر الاخلأالعامة القانونية وا ريعايملرق اختها نبادلة تعد مرفوضة لكو ملا
نافسة، ملل غياب الشفافية والاية أو حزبية بطريقة منحرفة من خخاصة شخص حلدمة مصاخل

  .2ا أرباحا ماديةهلينتمون  يتالفاسدين أو للمنظمات ال نيطراف العموميلأفتجلب ل

 نيييز بمتيكون هناك  لاحدث حينما يساد أن الف Ackerman Roseروز أكرمان  ربتعتو 
يها اسم دول تطلق عل يتكوميون للدول الحلولون اؤ سملفيعمل ا اصة،خلالعامة وافظة النقود حم

 .3دلابما يرغبون فيه من ثروات الء على كل لاستيلاالسادة اللصوص على ا

                                                             
1Morris, Stephen, Corruption and Politics in Contemporary Mexico, Library of Cataloging in Publication Data,  

USA, 1999, p 02. 
2.p 12 1995, Paul, ravenal bernard, Corruption et Politique en Europe du sud, l'harmattan, Paris, -Chagnollaud Jean  
 .53، ص 2004، 309، عدد يبستقبل العر مله، ار يحمود، مفهوم الفساد ومعايم عبد الفضيل 3
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كام حلاستخدام السلطة والنفوذ وفساد ا أما لفقهاء علم الاجتماع فيحدد مضمون الفساد بإن إساءة
تمع وطبيعة البنية مجلا يففراد السائدة لأمعزل عن قيم وسلوكيات ابتة حبتكن نتائج سياسية  مل

كن أن تظهر ضمن ميددة حممن السلوك ضمن ممارسة اجتماعية  جتماعية، فالفساد هو نوعالا
كام حلتمع تنعكس على امجلفراد داخل الأد وقيم وأعراف وتنشئة افتقالي ،1ينئقي معلاسياق ع

تمع، فالتنشئة مجلهذا ا يفاكم ليس سوى فردا حلبيئته وانسان ابن لإمعا، فا نيكوممحلوا
كام هو حلراف احنستقبلية، فاملات شخصيتهم امسديد حت يفا دور مهم هلفراد لأجتماعية للاا

أسلوب حياة ونظام اجتماعي، فعندما يصبح الفساد قاعدة  ىلتمع إمجلا يفنتيجة لتحول الفساد 
انية وجود مؤسسات أو جهات ن مرتفعة للغاية، وإمكوليس استثناءا فان تكاليف مواجهته تكو 

كنهم مي لاعلى انه  تمع حينهامجلهذا ا يففراد لأحيث يقتنع ا ،2مواجهته ضئيلة جدا يففاعلة 
عراف لأمع الشرائع السماوية وا ىفخدام طرق تندرج ضمن الفساد وتتناباست لاهم إحلقيق مصاحت
م يروقراطية، ويتم تقديسوبية والتزوير والبمحلالرشوة واقية، فتنتشر لاخلأبادئ املتمعية وامجلا
قات لال العلاتم استغنتماءات العشائرية والطائفية ويلار الوساطات وايدمات وفق معايخلا

جتماع السياسي يركزون لاذاتية، وعلى ذلك فإن علماء علم اقيق منافع حتالشخصية من أجل 
قيا لبعض لارافا أخحنرونه ابقية، إذ يعتلاخلأة اعتبارات السلوكيلاتعريفهم للفساد على ا يف
، فعندما ريخلقوى الشر وقوى ا نياع بظل صر  يفتمعات تعيش مجل، فا3نيالعمومي نيولؤ سملا

تمع الفاسد الذي ينتج نظاما اجتماعيا وسياسيا فاسدا، حيث مجلوذج امنتتغلب قوى الشر يتجسد 
دية، وتتحول سلوكيات أفراده قتصالاجتماعية، والاته السياسية، الااجممعظم  يفر الفساد ييستش
 .حالة جديدة معقدة تنتشر فيها ثقافة الفساد ىلالة العادية إحلمن ا

 ىلارة عن خلل اجتماعي يعود غالبا إجتماع السياسي أن الفساد عبلايرى العديد من علماء ا 
تمع، أو هو مجلختلفة داخل اممجاعات  نيماعية وثقافية تنتج عن التنازع بية واجتخيعوامل تار 

ما يفاعي جتملاانتهاك قواعد السلوك ا يفقة اجتماعية تتمثل لار عن عيبصورة بسيطة تعب

                                                             
1p  2015, Corruption, Labour Law Issues, Vol 01, No 02,, Three Paradigms For The Analysis of Vannucci, Alberto 

05. 
2 PRAC,-United Nations Office on Drugs and Crime, Holistic Integrity Frameworks to Address Corruption, UN 

2020,  p 12. 
 .14، ص 2006وريا، اد كتاب العرب، سحتح التنمية، نشر الاصلإالفساد ا قتصاد السياسي:لا، امنيرمش حال 3
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غراض لأر عن إساءة استعمال السلطة بويرتبط بكل سلوك يع .1لعامة"صلحة امليتعلق با
 . 2نييالعموم نيوظفملشخصية من جانب ا

تمع بأنه كذلك، لذا فهناك من مجلإذا حكم عليه ايعد الفعل فاسدا قي فلاأما من منظور أخ
ثل ميعروفة، فهو بذلك ملا يدلاك يرى فيه الرأي العام بأنه فعل قيعرفه على أنه كل سلو 

ل انتهاك قواعد لايوافق القواعد والت خ لانسانية من فاسد لإماعة اجلارجة عن قيم اخلفعال الأا
ه فان مفهوم الفساد من الناحية ومن، 3مةالعاصلحة ملما يتعلق بايف جتماعيلاالسلوك ا

قادرة  رينظور أيضا غملر هذا ايخلأا يفتمع، ويظل مجلا يفعيار القيم مبجتماعية يرتبط لاا
 خرى.لأر كل مظاهر وأشكال الفساد ايعلى تفس

 

 معاينة جرائم الفساد وعقوباتها المطلب الثاني:

ممارسة وظيفة معينة من خلال خروج الفساد ظاهرة عالمية، هو سلوك يصدر بمناسبة 
ة الموظف عن الأخلاقيات التي تفرضها عليه مهنته، ومن أثاره أنه يؤدي إلى عرقلة التنمي
طرائق الاقتصادية وإضعاف أجهزة الدولة والتأثير على شرعيتها. في هذا الإطار سنتعرض أولا ل

ى أن يتم ، علالجرائم ومدى فعاليتهاوسبل معاينة جر ائم الفساد، وثانيا للعقوبات المقررة لهذه 
 :يذلك بالتفصيل التال

 

 

 

 طرائق وسبل معاينة جرائم الفساد الفرع الأول:

                                                             
 .67، ص 2004، 309، عدد بيستقبل العر ملية وآليات ضبطها، املداود، الفساد كظاهرة عا ر اللهيخ 1
2.p 17 ; 2004 Anassi Peter, corruption in Africa: the Kenyan experience, Trafford publishing, Canada,  
 .67خير الله داود، المرجع نفسه، ص  3
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في هذا الموضوع بقوله: من  1لقد فصل القانون المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه المعدل
أجل تسهيل جمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون وقصد 

مواجهتها وقمعها بكل فعالية وجدية يمكن اللجوء إلى أساليب تحر خاصة لم يسبق النص عليها 
 :في قانون الإجراءات الجزائية وتتمثل في

 2.متميزةمراقبة الأشخاص وتتبع الأموال والأشياء بطرائق وسبل التسليم المراقب ويتجسد في  - 

مباشر  3الترصد الإلكتروني وتتضح صوره عن طريق التنصت المباشر والتنصت الغير  - 
  .3بر المكالمات الهاتفية أو غيرهاسواء ع

ا تهوتصرفا تهااأو منظمات إجرامية ورصد كل تحرك التسرب من خلال اختراق جماعات -
 .4ةيادالفس

تشريع ها طبقا للما يلاحظ هنا أن هذه الإجراءات المتميزة "أساليب التحري الخاصة" لها حجيت 
ات ة "ليست إجبارية" )أي يمكن استبعادها باتباع الإجراءيوهي جواز  ل بهاوالتنظيم المعمو 
سبل النقول هذا الكلام خاصة وأن مثل هذه  ليدية(، وحسنا ما فعل المشرع هناوالأساليب التق

يكون لها  والطرائق أو الأساليب الخاصة في المعاينات والتحريات المتعلقة بالجرائم الفسادية قد
ام تأثير سلبي مباشر وخطير على الحقوق والحريات الفردية والجماعية المكفولة بقوة الأحك

ولا أيجب وعليه  . الدستورية والقانونية إذا لم تمارس في ظل الاحترام الصارم لهذه الأحكام
ها، ا وثانيا الحيطة والحذر عند مزاولتنهالحصول على إذن من السلطة القضائية المختصة بشأ

 .تماشيا مع ما قضى به ذات القانون المذكور أعلاه في هذا السياق

 العقوبات المقررة لجرائم الفساد ومدى فعاليتها الفرع الثاني:

                                                             
المتضمن قانون مكافحة  2006فبراير سنة  20بتاريخ  14الصادر في ج ر رقم  ،06/01من القانون رقم  56/1لمادة ا 1

 .10-05بموجب القانون رقم  2010نة الفساد والوقاية منه المعدل والمتمم أولا س
-34، ص 2011، 0201عة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، منشورات بيرتي، ط،يأحسن بوسق 2

35. 
 .128المرجع نفسه، ص  3
، 2012جباري عبد المجيد، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، دار هومة، الجزائر،  4

 .71ص
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"الاختلاس والغدر "اختلاس أو تبديد أموال عمومية أو إذا كانت عقوبات جرائم الفساد التقليدية 
احتجاز عمدا وبدون وجه حق أو سرقة أموالا عمومية وخاصة أو أشياء تقوم مقامها أو وثائق 

الرشوة، استغلال النفوذ، التحيز لصالح طرف أو ضده،  "أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة
غير تصريح من القانون، إعفاءات من التكاليف منح، على أية صورة كانت ولأي سبب كان وب

أو الضرائب أو الرسوم العمومية أو تجاوز عن شيء منها أو تسليم مجانا منتجات مما تنتجه 
والتي كانت تنظر  1مؤسسات الدولة...وغيرها" التي نص عليها قانون العقوبات المعدل والمتمم

الس القضائية لمجاكم الجنح والجنايات، افيها الجهات القضائية العادية أو التقليدية " مح
ا إلى حد السجن المؤبد إذا تهلس الأعلى للقضاء سابقا المحكمة العليا حاليا" تصل عقوباالمجو 

كانت إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة إذا كانت قيمة 
د ج أو . 3.000.000سروقة تعادل مبلغ الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو الم

تفوقه. بل تصل إلى حد الإعدام إذا كان اختلاس أو تبديد أو حجز أو سرقة الأموال المشار 
فإن عقوبات جرائم الفساد العشرين  2إليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا

والتي تنظر فيها الجهات 3نه المستحدثة، التي نص عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية م
القضائية ذات الاختصاص الموسع غير زاجرة ولا رادعة ولا مجدية ولا مناسبة تماما، وعموما 

سنوات، وعقوبات مالية  10أشهر و  6عقوبات" جسدية "الحبس" تتراوح مدته بين "هي كالتالي 
رفع من هذه .د ج، مع إمكانية ال 1.000.000.د ج و 50.000"غرامات" تتراوح بين 

روف المشددة لتصبح ة المقرونة الظالعقوبات في جرائم الرشوة بالنسبة للصفقات العمومي
عشرين سنة والعقوبات المالية بس" تتراوح مدته بين عشر سنوات و العقوبات الجسدية "الح

حكام كأقصى حد وفقا لأ .جد 2.000.000 .د ج و  1.000.000"الغرامات" تتراوح بين من 
 .4انون المذكور أعلاهذات الق
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لذلك ينبغي التنبيه إلى ضحالة وقلة فعالية العقوبات المسلطة على الجرائم العشرين التي  
تختص فيها الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، وهذا بالشكل السالف ذكره، فالفساد لا 

الأوصاف وأشد كذا جزاء. بل يجب أن يوصف ويحارب بأشد ه كذا وصف ولا يجازى ه يوصف
العقوبات عملا بقول الله عز وجل: "من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا 

، وقوله سبحانه وتعالى: "إنما  "...1بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا
تقطع أيديهم  جزاؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو

 "وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
2. 

 

 

 المبحث الثاني: الجهات المختصة في مكافحة الفساد
بها هذه وكذا الجزاءات التي تستوج بها انطلاقا من تحديد جرائم الفساد وأساليب التحري الخاصة

 القضائية الجزائية العادية وكذا الجهات القضائية ذات الاختصاصالجهات هناك الجرائم، 
صفة ا بطة بهئم الفساد والجرائم المرتبالموسع، ودورهما في مكافحة الجرائم بصفة عامة وجرا

ئية خاصة، وفي المقام الثاني نعرج على بعض الأجهزة والهيئات القضائية الأخرى وغير القضا
ها ا وأدوار تهة إلى جانب بعض فئات الضبط القضائي وعلاقاالخاصة أو المتخصصة ذات الصل

التنسيقية بكل من الجهات القضائية الجزائية العادية والجهات القضائية ذات الاختصاص 
 سيتم التطرق لكل هذا من خلال هذا المبحث. الموسع في هذا الشأن.

 

 دور الجهات القضائية في مكافحة الفساد المطلب الأول:

                                                             
 من سورة المائدة. 32الآية  1
 من سورة المائدة. 33الآية  2
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الجزائية و  ء، بمختلف أشكاله و صوره ودرجاته الدستورية والقانونية، المدنيةيلعب القضا
أدوارا هامة ومتنوعة في  -العامة والخاصة، التأديبية والزجرية، التقليدية والمستحدثة  -والإدارية 

فهو  ...تمعات، الهيئات والمؤسساتلمجحياة الدول والحكومات، الأمم والشعوب، الأفراد وا
تمع من الفساد ومن كل الآفات ويحمي الأموال والممتلكات العامة من التبديد جلميحمي ا

والتخريب، والاقتصاد الوطني من النهب والتلاعب والمساس والتهريب، ويحمي حقوق الإنسان 
وحرياته وكراماته من الإهانات والتضييق والاعتداءات والإكراهات عبر تكريسه لجملة من 

على وجه سواء  -قوم على حماية هذه الحقوق والحريات، ويمنح للأفراد المبادئ والأسس التي ت
الحق في اللجوء إلى مؤسساته القضائية المختلفة، من غير تضييع لأي  -وبدون أي مقابل 

حق من الحقوق لأي شخص من الأشخاص طبيعيا كان أو معنويا، حاميا للجميع حق الطعن 
فله الدستور من حريات فردية وجماعية، وهذا سواء والتقاضي على درجات، وضامنا لهم ما يك

وقرينة البراءة اللذان  و مقيد بمبدأي الشرعية الجزائية عند امتثالهم أمام جهاته القضائية، فه
يحققان ضمانات لكل الأشخاص، أو عند المحاكمة، حيث يضمن لهم حقوقا تمكنهم من الدفاع 

عن أنفسهم، إن قبل صدور الحكم أو بعده، في ضل محاكمة عادلة تستند إلى معايير قوامها 
قت الإشارة ولكي يجسد القضاء الدور المنوط به دستوريا وقانونيا، في كل ما سب . الشرعية

لابد أن تتوفر له جملة من -  1تمع من الفساد ومن كل الآفاتلمجولاسيما حماية ا - إليه
الشروط المظهرية والموضوعية كالتأطير الهيكلي والتكويني، المادي والبشري، وكالاستقلالية 

  ...والحياد في أعماله ونشاطاته وأحكامه وقراراته

لفرع جهات القضائية العادية بوجه عام في الفرع الأول، وافي هذا المطلب نتناول فيه دور ال
 الثاني نستعرض فيه دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع بصفة خاصة.

 

 دور الجهات القضائية بوجه عام الفرع الأول:

                                                             
وغيرها من 177  171، 168، 160، 158، 157على سبيل المثال لا الحصر، الباب الثاني، الفصل الثالث، المواد ، 1

 الدستور.
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للحديث عن دور هذه الجهات القضائية العادية "التقليدية" في مكافحة الإجرام بوجه عام، 
ا، عن بها، عن الجرائم التي تختص تهاستعراض بعض المعلومات عن تأسيسها ونشأيفترض 

ا....لكن بما أن تهتعريفها وبيان مفهومها، عن آليات عملها وسيرها، وعن أصنافها واختصاصا
ال لا يتسع لكل ذلك فإننا سنكتفي باستعراض بعض هذه المسائل على أن يتم ذلك بالنحو المج

 : 1التالي

محكمة  هي جهات قضائية القاعدية، متواجدة عبر غالبية الدوائر، ولكل الابتدائية: المحاكم 
 .اختصاص إقليمي، يغطي عددا من البلديات محصورة بموجب قانون التقسيم القضائي

 والمحاكم الابتدائية نوعان:

 .محاكم ذات اختصاص قضائي عادي -أ    

 .محاكم ذات اختصاص قضائي إداري -ب

 المحكمة: تحتوي جميع المحاكم على سبعة أقسام رئيسية، وهي: القسم المدني، قسمأقسام  
، القسم الأحوال الشخصية، القسم الاجتماعي، القسم التجاري، القسم العقاري، القسم الاستعجالي

 .الجزائي، وقسم الأحداث

 المتضمن التقسيم 1997مارس  19المؤرخ في  97- 11بمقتضى الأمر رقم  المجلس: 
يحدد التقسيم القضائي لس، موزع حسب التقسيم الإداري و مج 48القضائي، تمت برمجة 

ص الإداري بالمعنى الضيق. الاختصاص الإقليمي للمجالس الذي يبقى مختلفا عن الاختصا
  .لس هيئة قضائية للاستئناف، ويفصل بشكل جماعيالمجيعتبر 

                                                             
من  177و  160لتأطير الدستوري والقانوني للسلطة القضائية الجزائرية، راجع المادتان لمزيد من التفصيل في موضوع ا 1

المؤرخ في  05 -11المعدلة من القانون العضوي رقم  18و 19والمادتان  ،1996 من دستور 158ر الحالي، والمادة الدستو 
تحدد القواعد المتعلقة باختصاص "التي تنص على أن  19 ادةمالالمتعلق بالتنظيم القضائي المعدل، لاسيما  2005يوليو  17

 19المؤرخ في  11 -97ومواد الأمر رقم  "الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري ، 
ي يحدد الذ 1998فبراير  16المؤرخ في  63 -98المتضمن التقسيم القضائي، ومواد المرسوم التنفيذي رقم  1997مارس 

المتضمن التقسيم القضائي  1997مارس  19المؤرخ في   11-97 قضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقمالس اللمجاختصاص ا
المتضمن قانون  1971ل يأفر  22المؤرخ في  28 -71مر رقم المعدلة وغيرها من الأ 25 19المعدل، والمواد من إلى 

 .القضاء العسكري المعدل والمتمم
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وينقسم كل  .ومصلحة كتابة الضبطكما يضم رئيسا ورؤساء غرف ومستشارين ونيابة عامة 
 .مجلس إلى عدة غرف قد تتفرع إلى أقسام، عند الاقتضاء

ام، المؤسسة على مستوى كل مجلس، جهة قضائية للتحقيق، من الدرجة تهتعتبر غرفة الا
قوم تام، صلاحية مراقبة نشاط غرف التحقيق والإشراف عليه. كما تهالثانية. ولرئيس غرفة الا

 ية.اقبة نشاطات ضباط الشرطة القضائبمر ام تهغرفة الا

هي أعلى مؤسسة قضائية، ، و 1 1963 لعليا سنةتم إنشاء "تأسيس" المحكمة ا المحكمة العليا: 
هات القضاء العادي" وتضمن توحيد الاجتهاد ج"الس القضائية والمحاكم لمجتقوم أعمال ا

 .على احترام القانون تسهر القضائي للنظام القضائي على كامل التراب الوطني، كما 

ت وتتشكل المحكمة العليا من ثمان غرف )مدني وعقاري واجتماعي وجنائي والجنح والمخالفا 
ة المالية كما تتمتع بالاستقلالي ،لتجارية والبحرية وغرفة العرائض(والأحوال الشخصية والغرفة ا

داري ساعده رئيس قسم إواستقلالية التسيير. ويرجع تسيير المصالح الإدارية إلى أمين عام، ي
عة ورئيس قسم الوثائق. وتختص المحكمة العليا، لاسيما في الفصل في الطعون بالنقض المرفو 

ية الس والمحاكم باستثناء الجهات القضائلمجضد القرارات والأحكام النهائية الصادرة عن ا
 .التابعة للنظام الإداري 

مية النظر في الأفعال الموصوفة بالإجرا هي الجهة القضائية المختصة في محاكم الجنايات: 
 ة بقرارة، وكذا الجرائم الموصوفة بأعمال تخريبية وإرهابية، المحالهوالجنح والمخالفات المشا

ا سن كامل السلطة لمحاكمة الأشخاص الكبار والأحداث الذين بلغو  ام ولهتهائي من غرفة الانه
 ام. كما تفصل فيتهائي من غرفة الانه السادس عشر وارتكبوا جرائم إرهابية محالة بقرار

 .الأخير، بثلاثة قضاة، يساعدهم مساعدان محلفان

 :ومحاكم الجنايات نوعان 

 .محاكم جنايات ابتدائية -أ

                                                             
 26المؤرخ في  12 -11المعوض بالقانون العضوي رقم  1963جوان  18المؤرخ في  218 - 63ن رقم بموجب القانو  1

 .الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها 2011يوليو 
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الس لمجمحاكم جنايات استئنافية، وهي محاكم تتواجد على مستوى كل ا -ب
س استئناف "مجالابتدائي "محاكم عسكرية"، ية، الجهات القضائية العسكرية: )القضائ

 ويفصل ("استئناف"، على مستوى النواحي العسكرية الست، زائد نقض "المحكمة العليا
في المنازعات والقضايا التي يجب أن يكون أطرافها مستخدمين عسكريين أو مدنيين 

 .تابعين لوزارة الدفاع الوطني

في  )رغم ورودها وتعتبر هيئة سياسية أكثر منها جهة قضائية ة:المحكمة العليا للدول
أتت ا نهالفصل الثالث من الباب الثاني للدستور والمتعلق بالسلطة القضائية(، ذلك أ

ير الأول خصيصا من أجل محاكمة رئيس الجمهوري يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوز 
ا بمناسبة تأديتهما مهامهما. فهي لا تفصل في أي بهعن الجنايات والجنح، التي يرتك

ة العظمى فيما يخص رئيس بالخيان صفهاتي يمكن و و قضايا غير الأفعال المنازعات أ
 .الأول ايات والجنح فيما يتعلق بالوزير، أو الجنةالجمهوري

بغض النظر عن الطبيعة القانونية )ملائمة أو غير ملائمة( أو التكييف المحكمة العليا و 
، لكن واعتبارا لأهميتها "الهيئة " الدولةلهذه المؤسسة أو للد القانوني )سليم أو غير سليم( 

عادي في تمثل دور القضاء الفي -يالقضائي أو على الصعيد السياس على المستوى  ماإ -
، لذا نص المشرع هما إعتداء على الأمواليفكل 1الفصل في جرائم الرشوة والإختلاس

حكم يضي، أن ي توقع على مرتكبي هذه الجرائم وعلى القاالجزائري على العقوبات الت
 .ففةالمخرتكاز على الظروف قوبات المقررة قانونا دون الإبالع

ن تثبت إدانتهم، ين الذيتضمنه من عقاب للمجرميا بما يكون للقضاء دورا علاجيومن ثم 
تجلى في يفدور القضاء الإداري  .نيلعقوبة من أثر في نفوس الأفراد والموظفما تحدثه او 

ز يجية و ير المشروعيالقرارات غ يلغية فله أن يالقرارات الإدار ة يالرقابة على مشروع
ترفع دعوى من ، لكن أن ة لا تتحرك من تلقاء نفسهايالقرارات المشروعة. فالرقابة القضائ

                                                             
 تم التطرق إليهم في الفصل الأول. 1
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دعوى ق يالرقابة على أعمال الإدارة عن طر باشر يتدخل القضاء و يقبل صاحب المصلحة ل
 .1ضيالإلغاء أو دعوى التعو 

ة المطعون بعدم ية القرارات الإدار يالمختص بالبحث عن مشروع القاضيتنحصر سلطة و 
 ة. لقة عامة ومطيتها بحكم قضائي ذو حجيلغائها إذا تم التأكد من عدم شرعالحكم بإة، و يالشرع

السلطة لأنه  ب إساءة إستعماليواجه صعوبات في الكشف عن عير أن القاضي الإداري يغ
 يدعينة سلامة الأغراض وكل من يلس الدولة الفرنسي قر مج ة لذا أقاميملزم للسلطة الإدار 

السلطة في ب إساءة إستعمال يبحث عن عيوالقاضي بدوره . ليقدم الدليه أن يخلاف ذلك عل
 .2بالقرار الإداري محل الطعنطة يالملف المطروح أمامه وفي الظروف المح

 :ة تتمثل في أنيات جزائلقد قامت وزارة العدل بإحصائو 

ي ه أصبح من الضرور يقة الفساد ودرجته، وعلير من المعلومات حول حقيائر تفتقر للكثالجز  
ف الرفع كل هذا بهد. ةيد مستمر وإخضاعها للمراقبة العلميمام بهذه الظاهرة التي هي في تزاالإل

 لحقهاية التي يلجزائر بالنظر إلى الأضرار المالمن مستوى معرفة حجم ظاهرة الفساد في ا
ام بإنجاز دراسات وضبط المؤشرات ومعالجة يبالاقتصاد الوطني وذلك من خلال الق

  . ة الكشف عن عوامل و أسباب هذه الظاهرةيات بغيالإحصائ

ة يقض 948) فصلت المحاكم في 2010لعدل لسنة وهذه الدراسة المقدمة من طرف وزارة ا
 وح أكثر الجرائم إنتشارا وأهمنا بوضن ليمتهم(. التي تب 1352فساد وحكمت بالإدانة ضد 

ة ياطات التي هي عرضة لمخاطر الفساد، وحسب نظرنا ترجع لأهمالنشالقطاعات و 
 :تمتع بها العاملون في هذه القطاعاتية التي ية والإدار يات الماليالصلاح

 :هي 2010في سنة  يةتشارا "حسب الأهمأكثر الجرائم إن -أ 

 .ة(يضق 475ة )يمومإختلاس الأموال الع 1- 

                                                             
ية، اسية الحقوق والعلوم السيكل ،الراشد الملتقى الوطني حول الحكم ،دارة والقضاء في مكافحة الفساددور الإ ،دةياني فر يمز  1

 .121ص  ،دون سنة ،باتنةجامعة 
 .122المرجع نفسه، ص  2
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 .ة(يقض 107فة )يإساءة استغلال الوظ 2- 

 .ة(يقض 95ن )يين العموميرشوة الموظف 3- 

 .ة(يقض 79ة )ير مبررة في مجال الصفقات العموميازات غيمنح امت 4- 

 ." 2010ات يائكثر عرضة لمخاطر الفساد " إحصالنشاطات الأالقطاعات و  -ب 

 .ةيقض 146...... ة ...سالجماعات المحل 1- 

 .ةيقض 133د ................ يمراكز البر  2- 

 .ةيقض 78وك ...................... البن 3- 

عتبر من النشاطات ية، الذي يالفساد هو مجال الصفقات العموموالنشاط الأكثر عرضة لظاهرة  
 . 1عرضة لممارسات الفساد والغشالأكثر 

حة رة لمكافية كبيالمشرع الجزائري أهمالتي أعطاها عض الأمثلة لجرائم الفساد منه نذكر بو 
 06-01ن رقم مظاهره بموجب القانو ة صوره و يم غالبيذلك بتجر و ة ياسته الجنائيالفساد في س

بعة ن إجراءات المتايث بيه )المعدل والمتمم(، حتة من الفساد ومكافحيالمتضمن قانون الوقا
 ه ونذكر علىيفساد وردع مرتكبة للحد من الياسة عقابيفساد كما وضع سة لأفعال اليالقضائ

 .ل المثال صور جرائم الفساد التي عاقبها المشرع الجزائري يسب

 

 دور الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع بوجه خاص الفرع الثاني:

طور الظاهرة هذا في ظل ت 2004، إن فكرة إنشاء الأقطاب المتخصصة تعود إلى سنة ةيبدا
رة يز بخطورة كبيائري في مكافحة الجرائم التي تتمرغبة المشرع الجز ة وتنوع أشكالها و يالإجرام

ة بموجب القانون رقم يل قانون الإجراءات الجزائين، تم تعدييخاصة على الإقتصاد والأمن الوطن

                                                             
الملتقى الوطني حول الفساد  ،ةيقية والعوائق التطبيات مكافحته على ضوء النصوص النظر يالفساد وآل ي،وحبر مر يب سميلنقا 1

 . 92 -91ص ص  ،2012 ،جامعة بسكرة ،معالجتهات يوآل
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صصة والمحاكم عرف بالأقطاب المتخيالذي إستحدث ما  2004/11/10المؤرخ في  14/04
 . 1ذات الإختصاص الموسع

ا وزارة والتي أوجدته. ةيتي تأتي لترافق الترسانة القانونة المتخصصة اليطاب القضائوهذه الأق
ئري، التي أثرت على المجتمع الجزا اق محاولة محاربة إنتشار تلك الجرائميالعدل، وأتت في س

نضمة الممة يلإتجار بالمخدرات، والفساد بكل أنواعه، وجرائم الصرف والجر اب الأموال، و يكتهر 
 .ةدية والتي تعتبر كلها جرائم جدتيالمعلوما وجرائم

الإختصاص المحلي لبعض  ديالمتضمن تمد ،06/348ذي رقم يوقد صدر المرسوم التنف 
 :ة وهي أربعةيق والذي حدد قائمة المحاكم المعنية وقضاة التحقيالمحاكم ووكلاء الجمهور 

 2.، محكمة وهراننة، محكمة ورقلةيقسنط، محكمة محمد يديمحكمة س

ل يق ووكيللمحاكم الأربع وقاضي التحق يميم على الإختصاص الإقليولقد نص هذا التنظ
 .ل الحصريشمل مجموعة من المحاكم على سبية وهو يالجمهور 

 لم 348/06وكذا المرسوم رقم  14/04القانون تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري في ظل و  
تعلق ية عندما يق ووكلاء الجمهور يالتحقد الإختصاص المحلي للمحاكم وقضاة يسمح بتمدي

ة ينون الإجراءات الجزائمن قا 329 -40- 37-هذا بموجب المواد الأمر بجرائم الفساد، و 
د في جرائم يجواز التمد التي نصت علىو  14/04المعدلة بموجب الأمر رقم الجزائري 

ة يلظمة المعالجة الآائم الماسة بأنالجر ة و يمة المنظمة عبر الحدود الوطنيالمخدرات والجر 
ى ض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلق بالصرف، وهذا دون النص علييات وجرائم تبيللمعط

 . دجرائم الفسا

ب المتخصصة بالنظر لجرائم الفساد، قد إختلف الفقه حول جواز إمتداد إختصاص الأقطاو 
 .سهو فقطمنهم من رأى أن المشرع قد وقع في الفهناك من رأى عدم جواز ذلك و 

                                                             
 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء ،2004لسنة  ،71العدد  ،ةيدة الرسميالجر  ،11/04العضوي رقم القانون  1
الإختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء  ديالمتضمن تمد 2006/10/05لمؤرخ في ا 348/06رقم ي ذيالمرسوم التنف 2

 . 2006 ،63عدد  ،ج ر يق،قضاة التحقة و يالجمهور 
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فصل في الجدال قد حسم الأمر و  01/06لقانون رقم المتمم  05/10ر أن صدور الأمر رقم يغ
: "تخضع يليعلى ما  01مكرر  24لى من المادة بشكل نهائي عندما نص في الفقرة الأو 

ة ذات يها في القانون )جرائم الفساد( لإختصاص الجهات القضائيالجرائم المنصوص عل
 .1ةيلإجراءات الجزائا وفقا لأحكام قانون  ختصاص الموسعالإ

بداية يجب أن نشير إلى أن هذه الجهات القضائية ذات الاختصاص  تأسيسها ونشأتها:
المتمم لقانون مكافحة الفساد  10-05من الأمر رقم  1مكرر 24الموسع قد نصت عليها المادة 

ن لاختصاص الجهات لقانو ائم المنصوص عليها في هذا ابقولها: "تخضع الجر  2والوقاية منه
، وهي جهات  "3القضائية ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

 4.فقط 2006يتم استحداثها إلا سنة القضائي إذ لم و تعتبر جديدة نسبيا في نظامنا القانوني 

 -في الأصل عبارة  -الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع  تعريفها وبيان مفهومها:
الس القضائية، وقد المجي دوائر الاختصاص الإقليمي لبعض عن محاكم جزائية ابتدائية تقع ف

تم تمديد الاختصاص المحلي لبعضها بما فيها من وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق إلى دوائر 
من النص التنظيمي "المرسوم و  5 2و 3و 4المواد اختصاص محاكم أخرى كما هو محدد في 

والنص التنظيمي الضابط 6هذا من حيث النص التشريعي المؤسس لها  .5بها التنفيذي" المتعلق
  .ا الإقليميةتهلاختصاصا

مما لا شك فيه أن الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع  الجرائم التي تختص بها:
زائية ذات الخطورة الجسيمة مثل الجرائم المتعلقة بالمتاجرة جاءت خصيصا لتعالج القضايا الج

بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية 

                                                             
  .73-72ص ص  ،جباري عبد المجيد، المرجع السابق 1
 .المذكور أعلاه 01 -06المقصود هنا هو القانون رقم  2
 ر رقمالصادر في ج  22 -06المعدل والمتمم لاسيما بالقانون رقم  1966يونيو، 8الصادر في  155 -66أ: الأمر رقم  -3

 .329مكرر و  1 37، 40و ،40مكرر  8 ،مكرر 8المواد  ،2006ديسمبر سنة  20بتاريخ  ،84
 المرجع السابق.، 22 -06نون رقم لمتمم بالقاالمعدل وا 155 -66لأمر رقم ا 4
 .2006أكتوبر سنة 5 الصادر بتاريخ  06-348سوم التنفيذي رقم ر الم 5
 السابق الذكر. 66-155الأمر رقم  6
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بالصرف وجرائم  للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص
 .1لالفساد بوجه شام

ا الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع، كثيرة به ن جرائم الفساد، التي تختصشك أ ولا 
ساد من قانون مكافحة الف 47إلى  25ومتنوعة "ما يربوا عن عشرين جريمة حسب المواد من 

ا به ، وهذا دون احتساب جرائم الفساد التقليدية والجرائم المرتبطة2والوقاية منه المعدل والمتمم
 .3ما قانون العقوبات المعدل والمتمالتي نص عليه

أن الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع تنظر أساسا  رى نك لذ آليات عملها وسيرها:
لأحكام في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، خاضعة في ذلك 

  .4وطعون...إلخ، إجراءات وتدابير، سيرا وعملا، تحريات قانون الإجراءات الجزائية

يقا مع الهيئات الخاصة وأجهزة الضبط القضائي المعينة بمواجهتها للفساد تنس المطلب الثاني:
 القضاء

شأ مما يلاحظ على سياسة المشرع الجزائري في مواجهة الجريمة عموما والفساد خصوصا أنه أن
)موضوعا(  وخصص عدة أجهزة لهذا الغرض فمنها ما هو "دستوري" مستقل )شكلا( وتابع

والعدل  ظيفيا ومهنيا لوصاية وزارتي الداخليةية، ومنها ما هو "قانوني" تابع و لرئاسة الجمهور 
ع أيضا هو تابع كذلك وظيفيا ومهنيا لوصاية وزارتي العدل والدفاع، ومنها ما هو تاب ومنها ما

اد" أو لقمع الفس وظيفيا ومهنيا لكن لوصاية واحدة فقط إما وزارة العدل "مثل الديوان المركزي 
ل، الدفاع وزارة المالية، ومنها ما هو تابع أيضا وظيفيا ومهنيا لكن لثلاث وصايات )وزارات العد

جرائم والداخلية(... علما بأن هذا التنوع في الأصل يعكس نية المشرع الجزائري في الإحاطة ب
ت ف السلطات والهيئاالفساد وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية في مختل

  .مانا كأضعف إيتهات للقضاء عليها أو للتقليل من حدسات والوزارات والقطاعات والإدار والمؤس

                                                             
 لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، المرجع السابق.المتمم  05 -10من الأمر رقم  1مكرر 24المادة  1
 ، السابق الذكر.01-06الامر رقم  2
 ، السابق الذكر.66-156الامر رقم  3
 ، السابق الذكر.66-155الامر رقم  4
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 الهيئات الدستورية الخاصة أو المتخصصة في مكافحة الفساد الفرع الأول:

د سافي الواقع هناك هيئتين خاصتين أو متخصصتين في محاربة تبديد المال العام ومكافحة الف
ة عموما وهما من الأجهزة "الدستورية" المستقلة )شكلا( والتابعة لوصاية رئاسة الجمهوري

)موضوعا(، إذ تحوز هذه الأخيرة على حصة الأسد من مسألة مكافحة الفساد بما لديها من 
محل" إمكانيات ووسائل دستورية وقانونية، هذا دون نسيان المرصد الوطني لمراقبة الرشوة "ال

 ته الأجهزة الخاصة أو المتخصصةاعلق الأمر بالجانب البشري أو المادي فإن هوسواء ت
هيئة مجلس المحاسبة وال المعنية هنا بمحاربة تبديد المال العام ومكافحة الفساد، تنحصر في

  : الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، واللتين سنعرج عليهما بالنحو التالي

، سواء 1ستورية بعدية على الأموال العامةهو أعلى هيأة رقابية د :مجلس المحاسبة .1
كانت أموال الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية إدارية كانت أو 

ليمارس رقابة ذو طابعين إداري وقضائي على الدولة 2 1980اقتصادية، وقد أنشئ سنة 
مومية مهما كان وضعها القانوني. إلا أنه أو الهيئات التابعة لها في تسيير الأموال الع

 /12 /04المؤرخ في  23 /90بموجب القانون  1990تم تضييق اختصاصه سنة 
باستبعاد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من نطاق   1990

 .يةالقضائاختصاصه، كما جرد من صلاحياته 
المتعلق بمجلس المحاسبة أعاد  1995 /07 /17المؤرخ في  20 -95غير أن الأمر 

لس من جديد ليشمل كل الأموال لمجالأمر إلى نصابه حيث وسع مجال اختصاص ا
عتبر مجلس المحاسبة هيئة إدارية مكلفة بمكافحة ي. يالعمومية مهما يكن وضعها القانون

الفساد على أساس أنه يتمتع بصلاحيات رقابية واسعة على الهيئات العمومية عموما 
من تنظيم الصفقات  2فسها المكلفة بإبرام الصفقات العمومية بالنظر إلى المادة وهي ن

                                                             
 من الدستور. 181،192المادة  1
 .1980لسنة  20 ، رقمرالمتعلق بمجلس المحاسبة، ج  1980 01 /03المؤرخ في / 08/05 ن القانو  2
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ت العمومية تندرج العمومية من ثم يمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة على الصفقا
 :1ةالتاليلس يتمتع بالصلاحيات المجالفساد إذ أن  في إطار مكافحة

لواردة في من سلامة الأرقام والبيانات ا التدقيق في حسابات الهيئات العمومية والتأكد -
 .الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات

ى اصة الرقابة علا الجهة الخاضعة للرقابة خبه مراقبة جميع المعاملات التي تقوم -
 .ااتهالإنفاق بكل خطو 

 :ضبط وكشف المخالفات المالية وجرائم الفساد المالي والتي تتمثل في ما يلي -
ي فالتحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإدارية للقواعد والإجراءات المنصوص عليها -أ

 .الدستور والقوانين والمراسيم
التحقق من كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه  -ب

 .أو تبديد أموال الدولة أو ضياعهاصرف 
ل والمخالفات المالية والتحقيق تبديد الأموال والإهماالكشف عن جرائم الاختلاس و  -ج

اح فيها ودراسة نواحي القصور في نظام الرقابة الداخلية التي أدت إلى وقوعها واقتر 
  .وسائل علاجها

لس أثناء ممارسة رقابته لمجمن قانون مجلس المحاسبة إذا لاحظ ا 27فوفقا للمادة 
إقليميا بغرض  سل الملف إلى النائب العام المختصصفها جزائيا ير وقائع يمكن و 

شخاص المعنيين والسلطة المتابعات القضائية ويطلع وزير العدل بذلك كما يشعر الأ
 ونها.التي يتبع

امات تها مجلس المحاسبة إلا أنه قد وجهت له ابه رغم هذه الصلاحيات التي يتمتع
عديدة كالتقصير والجمود وعدم أداء الواجب في محاربة الفساد وحماية المال العام 

 :2أجلها وهذا لعدة عوامل من بينها بحيث لم يصل إلى الأهداف التي أنشئ من
 .تجاه الدور الرقابي الذي يمارسهحساسية السلطة التنفيذية ا - 

                                                             
 .17/07/1995المؤرخ في  95 -20من الأمر  27إلى  06المواد من  1
حاحة عبد العالي وأمال يعيش تمام، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مداخلة غير  2

افحة جرائم الفساد، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، منشورة مقدمة بمناسبة الملتقى الوطني الأول حول الآليات القانونية لمك
 .6ص  2008،
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بنزاهة  عدم استقلاليته بل وتبعيته للسلطة التنفيذية يعتبر عائقا أمام أداء مهامه - 
 .شفافيةو 
ما يمكن أن يفعله هو الحكم بغرامات لا  أقصىعدم فعالية الأدوات التي يملكها إذ  -

 .تتجاوز الأجر الذي يتلقاه المسؤول عن المخالفة
بموجب  2006هيئة عام أسست هذه ال : لهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتها .2

ا عام تهالمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، قبل أن تتم دستر  06-01 القانون 
ا ذات طابع استشاري، فرغم تسميتها بالهيئة تهغالبية اختصاصا، والملاحظ أن 20161

 الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلا أن دورها يتعلق أساسا بالوقاية وليس بالمكافحة
تنص على أنه يتعين على الهيئة عندما  01-06 من القانون  22خاصة وأن المادة 

إلى وزير العدل الذي يختص  تتوصل إلى وقائع ذات وصف جزائي أن تحول الملف
بتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء، لكن ومع ذلك فان صلاحية البحث والتحري 
تتعارض مع الطابع الإداري للهيئة وعدم تزويدها صراحة بصلاحية الضبط الإداري، 

والذي يقضي كما  01 -06ن من القانو  22مادة وهو الكلام الذي يتأكد بالنظر إلى ال
ابقا عندما تتوصل الهيئة إلى وقائع ذات وصف جزائي تحول الملف إلى وزير قلنا س

 العدل والذي يخطر النائب العام المختص لتحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء.
من المادة  7يستحسن إعادة صياغة الفقرة 2ولتفادي عدم الانسجام بين مواد هذا القانون 

ارية والتي لا تكون لها حجية أعمال الضبط بحيث تصاغ بمفهوم التحريات الإد 20
ذا يكون هالقضائي تماما مثل المفتشة العامة للمالية وغيرها من الأجهزة الإدارية، و 

للهيئة الحق في التفتيش وطلب المعلومات والوثائق من مختلف القطاعات، فإن اكتشفت 

                                                             
 -06من القانون  24 17الباب الثالث، المواد من إلى -من الدستور الحالي، ب 181وكذا المادة  203 202أ: المادتان و  1

المحدد  2006 /22/11المؤرخ في  413 -06المرسوم الرئاسي -المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم،  01
 .2012 /07/11المؤرخ في  64 -12، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي  74لتشكيلة الهيئة وتنظيمها وكيفية سيرها، ج ر /

 ، المرجع السابق.01-06القانون رقم  2
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خطر النائب العام وقائع ذات وصف جزائي أحالتها إلى القضاء عبر وزير العدل الذي ي
 .1يك الدعوى العمومية عند الاقتضاءالمختص لتحر 

 

 أجهزة الضبط القضائي العادية والمتخصصة في مكافحة الفساد الفرع الثاني:

لعدل في الواقع هناك أربعة أصناف من هذه الأجهزة أو الهيئات، بعضها تابع لوصايتي وزارة ا
ارة وبعضها تابع لوصايتي وزارة العدل )شكلا( ووز )شكلا( ووزارة الدفاع الوطني )موضوعا(. 

هذه  موضوعا(. وتتمثلع لوصاية وزارة المالية )شكلا و الداخلية )موضوعا(. وبعضها الآخر تاب
 :الأصناف الأربعة، عموما، فيما يلي

 .وضوعا(الأجهزة العادية التابعة لوصايتي وزارة العدل )شكلا( ووزارة الدفاع الوطني )م أولا:
ات ارة الدفاع الوطني نصيب كبير أيضا من مسألة مكافحة الفساد بما لها من وسائل وأدو لوز 

ة متطورة في هذا الشأن وسواء تعلق الأمر بالجانب البشري أو المادي ففي الأجهزة العادي
ة المعنية بتتبع قضايا الفساد نجد جهازي الدرك الوطني والشرطة القضائية التابعة لدائر 

خير لأمن سابقا والتي عوضت بجهاز التحقيق القضائي فيما بعد، وبما أن هذا الأالاستعلام وا
وحده  ناولهلنظرية والعملية، فإننا سنتهو الذي يثير بعض التساؤلات بل والإشكاليات القانونية، ا

 :دون غيره وباختصار شديد، فيما يلي

الجمهورية، بمقتضى  يسأنشأ رئ: لقد جهاز التحقيق القضائي التابع لدائرة الاستعلام والأمن 
، مصلحة للشرطة القضائية على مستوى دائرة 20082رسوم رئاسي صدر في ج. ر سنة م

الاستعلام والأمن في إطار الهيكلة وإعادة الهيكلة الأمنية التي كان الهدف منها ظاهريا 
متابعة  ذه المصلحة هوه محاصرة الجريمة بمختلف أنواعها وصورها، ومن أهم اختصاص أنيط

. ويتمتع الأفراد المنتمون لها بصفة الضبطية أو ساد خاصة منها ذات الطابع الوطنيقضايا الف
الشرطة القضائية ولهم صلاحيات قد تمتد لكامل الإقليم الوطني في مجال متابعة جرائم الفساد 

                                                             
ديوان وزارة العدل، ال 60، هلال مراد، الوقاية من الفساد في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة العدد 1

 .96ص  ،2006الوطني للأشغال التربوية، 
القاضي باستحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية  2008فبراير سنة  9الصادر بتاريخ  52 -08المرسوم الرئاسي رقم  2

 للمصالح العسكرية للأمن التابعة لوزارة الدفاع الوطني وتحديد مهامها.
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تحقيقات وإجراء التحقيقات لصالح الجهات القضائية المختصة. حيث نسب لها إجراؤها  الخطيرة
في قضايا فساد، أبرزها قضية شركة النفط الجزائرية سوناطراك التي تورط فيها وزير الطاقة 

السابق شكيب خليل، وقضية الطريق السيار "شرق غرب" التي تورط فيها وزير النقل والأشغال 
يس العمومية السابق عمار غول وهما الوزيران المحسوبان سياسيا على الفريق المقرب من الرئ

علما بأن عمر هذه المصلحة دام  ."بوتفليقة، طبعا هذا إلى جانب قضايا الفساد الأخرى "الكثيرة
، قبل أن يتقرر إلغاء وجودها القانوني بمرسوم 2008خمس سنوات، منذ استحداثها في فبراير 

رئاسي. وتعد هذه المصلحة ثالث هيئة تابعة لجهاز الاستخبارات، تشملها قرارات الرئيس 
شمل الأول منهما إلغاء مركز الاتصال والبث التابع للمخابرات، والذي كان  قة، بعد قرارينتفليبو 

وشمل القرار  .ارية وقياس الرأي العام وبث الأخبموجها لمتابعة الصحافة والقنوات التلفزيون
يئة قيادة أركان ه الثاني حذف مصلحة أمن الجيش من هيكلة جهاز المخابرات، وإلحاقها

الجيش التي يشرف عليها قائد الأركان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح. وتزامنت هذه 
القرارات مع تغييرات أحدثها الرئيس بوتفليقة في مناصب عليا وحساسة في قيادة مؤسسات 

اء مهام مدير الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة الجنرال نهالجيش والمخابرات، شملت إ
ن الخارجي الجنرال عطافي. كما أحال على التقاعد الجنرال بوسطيلة وهو طرطاق، ومدير الأم

في خانة  -حسب بعض المراقبين  -وقد صنفت هذه القرارات . قائد جهاز الدرك الوطني
الثورية" في جهاز المخابرات وقيادة الجيش، وتحسب لصالح إبعاد مؤسسة الجيش "القرارات 

أثير في المشهد السياسي، لكنها، حسب مراقبين آخرين، والمخابرات عن صناعة القرار أو الت
ف تساعد على وضع وتنفيذ ها قرارات كانت تستهدف توفير ظرو وا فيأر تشكل محل ريبة، إذ 

سيناريو للرئاسيات السابقة طبقا لرغبة الرئيس بوتفليقة. واعتقد البعض أنه "بالقدر الذي يثمن 
تأثير أو صراعات سياسية، فإنه متخوف من أن  تمدين العمل السياسي وإبعاد الجيش عن أي

تنقل هذه القرارات، الجزائر من تدخل العسكر في الشأن السياسي، إلى تدخل لوبيات الفساد 
 1". المالي المرتبطة بلوبيات سياسية

أجهزة الضبط القضائي الخاصة أو المتخصصة بعد أن تعرضنا للأجهزة الضبطية  ثانيا:
م الفساد ومحاربتها نستعرض الآن أهم الأجهزة الخاصة أو المتخصصة في المعنية بمتابعة جرائ

                                                             
 ، المرجع السابق.52 -08رقم المرسوم الرئاسي  1
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ال بالنسبة للجزائر طبعا وهي كثيرة ومختلفة. علما بأن بعض هذه الأجهزة إما مستقل لمجهذا ا
كليا أو نسبيا كمجلس المحاسبة، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،... أو تابع لوزارة الدفاع 

ي والمصلحة المركزية للشرطة القضائية للمصالح الأمنية والعسكرية ...، الوطني كالدرك الوطن
أو تابع لرئاسة الحكومة "سابقا" في بداية أمره ثم وزارة العدل فيما بعد وحتى الآن كالديوان 

الوطني لمكافحة التهريب و الديوان الوطني لمكافحة المخدرات،... أو تابع لوزارة المالية في 
، أو تابع لو زارة ... وزارة العدل فيما بعد وحتى الآن كالديوان المركزي لقمع الفسادبداية أمره ثم 

المالية كالمفتشية العامة للمالية، الجمارك، خلية معالجة الاستعلام المالي ...، أو تابع لوزارة 
امة لوزارة الداخلية كاللجنة الوطنية واللجان المحلية لتنسيق أعمال محاربة الجريمة، والمفتشية الع

 1  ...الداخلية والمفتشيات العامة في الولايات، الشرطة

قط ونظرا لكثرة هذه الأجهزة على النحو المذكور أعلاه، سنكتفي هنا باستعراض جهاز واحد ف
ك بالشكل لعلاقته المباشرة بموضوعنا الراهن، إنه الديوان المركزي لقمع الفساد، على أن يتم ذل

 : التالي

كما قلنا  :المتخصصة في مكافحة جرائم الفسادمن بين أجهزة الضبط القضائي  تعريفه - 1 
آنفا، نجد الديوان المركزي للفساد والذي تنحصر مهمته في البحث والتحري عن جرائم الفساد، 

انوني كانت بدايته تعليمة بالتالي فهو جهاز قمعـي ردعي، وقد استحدث بناء على نظام ق
وجـوب تعزيز آليات مكافحة الفســاد ودعمها على الصعيد المؤسساتي  ، والتي تضمنـت2رئاسية

ال المؤسساتي هو ضرورة تعزيــز مسعى الدولة لمجوالعملياتي، وأهم ما نصت عليه في ا
ي بإحداث ديوان مركـزي لقمع الفساد بصفته أداة عملياتية تتضافر في إطارها الجهود للتصد

 .3اقانونيا لأعمال الفسـاد وردعه

                                                             
 أنواع الأجهزة القضائية المتخصصة في مكافحة الفساد إضافة للضبطية القضائية. 1
 المتعلقــة بتفعيل آليات مكافحة الفساد. 2009ديسمبر ، 13المؤرخة في  3تعليمة رئيس الجمهورية رقـم  2
وتنظيمه وكيفيات الذي يحدد تشكيلة الديوان لقمع الفساد  2011، 08 /12المؤرخ في / 426 -11لمرسوم الرئاسي رقم ا 3

 .2011 ،68 رقم ،ج ر ،سيره
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المتمم للقانون المتعلق بالفســاد  20101أوت  26وهذا ما تأكد بصدور الأمر المؤرخ في 
ومكافحته الـذي أضـاف الباب الثالث مكرر والذي بموجبه تم إنشاء هذا الديوان، غير أنه أحال 

إلى التنظيم فيما يخص تحديد تشكيلة وتنظيم وكيفية سير وعمل الديوان، وفعلا صدر هذا 
 .2هالمذكور أعلا 426-11مرسوم الرئاسي رقم بموجب الالتنظيم 

ة للديوان، المشار إليه آنفا لم يحدد الطبيعة القانوني 10-05وتجدر الإشارة إلى أن الأمر رقم 
حيث خصص  "المذكور أعلاه 426-11ا على التنظيم "المرسوم الرئاسي وإنما أحال ذلك أيض

بيعة الديوان وخصائصـه، ومنه ط( لتبيان  2 3- 4-هذا الأخير في فصله الأول )المواد 
ص نستنتج أن الديوان هو آلية مؤسساتية أنشئت خصيصا لقمع الفساد تتمتع بجملة من الخصائ

 :وتتمثل هذه الخصائص والميزات فيما يلي . تميزهــا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

 .الديوان هيئة مركزية عملياتية متميزة للشرطة القضائية -1
 .الديوان تابع لوزير المالية قبلا ثم وزير العدل فيما بعد  -2
 .الديوان لا يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي -3

الديوان  تشكيلة 06 01-للقانون رقم  المتمم 10 05-لم يحدد الأمر رقم  :تشكيلته 2- 
 4ية من المادة وتنظيمه وكيفية سير عمله بل ترك ذلك للتنظيم حيث نص في الفقرة الثان

مكرر من الأمر المذكور آنفا على أن "تحدد تشكيلة الديوان وتنظيمه وكيفيات سيره عن 2
آنفا" وحدد  المذكور 426 -11وقد جاء هذا التنظيم "المرسوم الرئاسي رقم  ." طريق التنظيم

 .فعلا تشكيلة هذا الديوان لاسيما من خلال مادته السادسة

صلاحيات دعم المشرع الجزائري الديوان المركزي لقمع الفساد ب :سيرهصلاحياته وكيفية  - 3 
ا ضباط الشرطة القضائية به ومهام متعددة وهي في مجملها ذات طابع قمعي وردعي، يقوم

ص على م الفساد بالنالتابعين للديوان، كما عزز القواعد الإجرائية للمتابعة القضائية لجرائ
 :تعديلين هما

                                                             
 .المتعلق بالفساد ومكافحته، المرجع السابق ذكره 01 -06المتمم للقانون رقم  2010 /26/10المؤرخ في  05 -10الأمر 1
 .، المرجع نفسه426-11المرسوم الرئاسي رقم  2
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ليشمل كامل الإقليم المحلي لضباط الشرطة القضائية المشار إليهم أعلاه،  تمديد الاختصاص -
 .إلى المحاكم ذات الاختصاص الموسع، مع إحالة مهمة النظر في جرائم الفساد 1الوطني

ن المذكور أعلاه صلاحيات الديوا 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  5لمادة وقد حددت ا 
 :ومهامه بدقة كما يلي

 .الكشف عن أفعال الفساد ومكافحتهامعلومة تسمح بع كل جم -

 .لقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصةا -

يقات تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحق -
 .(الأنتربولئية الدولية )الجارية خاصة مع الشرطة الجنا

 اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات -
 .المختصة

لقد أناط المشرع الجزائري لوزارة دل ايتي وزارة الداخلية ووزارة العالأجهزة التابعة لوص ثالثا:
متابعة الفساد والتحري  الداخلية ممثلة في المديرية العامة للأمن الوطني مهمة المساهمة في

وهي في مهامها هذه كشرطة ، 2وفرق البحث والتحري  ه وهذا بواسطة الشرطة الاقتصاديةعن
المديرية العامة للأمن الوطني" أصلا "قضائية، تخضع لوصايتين )وصاية وزارة الداخلية 

 ووصاية وزارة العدل استثناء(.

                                                             
تصاص، لم تنص عليه يجب أن نشير إلى أن هذا التمديد، الذي جاء ليشمل جرائم الفساد ضمن الجرائم التي يمدد فيها الاخ 1

لكن المشرع  2006في ديسمبر 20المؤرخ  22 -06من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بالقانون رقم  7 فقرة 17المادة 
 -06قصود واستدركه، بعد أربع سنوات كاملة إثر التعديل الذي أدخله على القانون رقم تفطن إلى هذا الفراغ التشريعي غير الم

منه  3الفقرة  1مكرر  24وذلك بالنص صراحة في المادة  05، 10 -المتعلق بالفساد ومكافحته من خلال الأمر رقم  01
ا إلى كامل به ئم الفساد والجرائم المرتبطةعلى امتداد الاختصاص المحلي لضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان في جرا

مارسة أحسن بوسقيعة، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الم -لمزيد من التفصيل في هذا الشأن، راجع :الإقليم الوطني ول
يد، دراسات قانونية في المادة لمجوكذلك جباري عبد ا ،34 -35، ص ص 2011-2010 ،القضائية، منشورات بيرتي

 .71ص  2012الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة، دار هومة، الجزائر، ،
 .309موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الرشوة، دار الهدى، د ط، ص  2
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هزة تتمثل في هذا النوع الرابع، نجد كذلك عدة أج زة التابعة لوصاية وزارة الماليةالأجه رابعا:
 عموما في :

 .الجمارك -1
 .بنك الجزائر  -2
 ".CTRFخلية الاستعلام المالي "  -3
 1إلى جانب المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب... -4

 

  

                                                             
المتعلق بالوقاية من تبييض  ،2005فبراير سنة  6الصادر بتاريخ   01-05 القانون رقم -لقانونية التالية :راجع النصوص ا 1

 21في  رالصاد 79 -07،القانون رقم -ية المعدل والمتمم، قانون الإجراءات الجزائ-موال وتمويل الإرهاب ومكافحتهماالأ
 2008فبراير سنة  17 رخ فيالمؤ  63 -08المرسوم التنفيذي رقم  ،الجمارك المعدل والمتمم المتضمن قانون  1979ة يليجو 

لعامة للجمارك، وموسى بودهان، نظرات في النص التشريعي الجديد لمكافحة المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية للمديرية ا
 89، و"مجلة الشرطة"، المديرية العامة للأمن الوطني، العدد ، 2006أفريل  19" مارس إلى 29اليوم "التهريب، جريدة 

 .39 -37ص  2008ديسمبر ،
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 خاتمة:
 

ح والتنمية لاصلإا ت والعقبات الرئيسية أماملان وما يزال الفساد من أكبر المشكلقد كا
حال يجب أن يكون ب لاأن ذلك  لاإ. قتصاد الوطنيلاستثمار، وذلك بتأثيره السلبي على الاوا

ه التسليم بالعجز، ذلك أن إصرار الفاسدين يجب أن يقابلحباط و لإحوال مدعاة إلى الأمن ا
 مع الفقر الحقيقة صراعن الصراع مع الفساد هو في لأار مضاعف من المقاومين للفساد، إصر 

 .ستبدادلاوالتخلف وا

ذ تأخلهذا الغرض وجب أن تشمل مكافحة الفساد رسم سياسة متعددة الجوانب، أي استراتيجية  
 .لن تكون ناجعة لاأدت الى نموه وإالدوافع التي سباب و لأعتبار الافي عين ا

ون قانلة في ستحداث قانون خاص لمكافحة ظاهرة الفساد، المتمثلاولقد سعى المشرع الجزائري 
كافحة مم المتحدة لملألمصادقة الجزائر على اتفاقية ا مكافحته، استجابةالوقاية من الفساد و 

لعام احكام تتعلق بالوقاية من الفساد في القطاع لأوالذي حمل في طياته مجموعة من االفساد، 
لك ، وذالخاصة بهاات وتقرير العقوبات يفعال والسلوكلأقطاع الخاص، وكذا تجريم مختلف االو 

رشوة سيكية المتمثلة في جريمة اللاات الذي نص فقط على الجرائم الكلسد ثغرات قانون العقوب
 06-01، والتي تم نقلها إلى قانون س، جرائم الصفقات العموميةلاختالاشابهها، جرائم وما 

ن أخرى لم تكضافة إلى ذلك تم استحداث جرائم لإالوقاية من الفساد ومكافحته، باالمتعلق ب
القطاع  س والرشوة فيلاختلاالماسة بالوظيفة العامة، جريمة امألوفة من قبل تتمثل في الجرائم 

ضافة إلى ذلك لإات الدولية، باجانب وموظفي المنظملأالموظفين العمومين االخاص، رشوة 
 .حزاب السياسيةلأعن الحقيقة والتمويل الخفي لجرائم معرقلة للبحث 

عته وتعقيده، اسلمام بالموضوع رغم شلإولنا قدر المستطاع ااموضوع حلنا لل دراستلامن خ
ذلك بالتعرض بشيء من التفصيل إلى كل جريمة من جرائم الفساد، كل واحدة على حدة و 
كان  ناالتطرق إلى خصوصيات جرائم الفساد، والتي جاء بها هذا القانون و ضافة إلى لإبا
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، مثلما عليه لم يكن منصوص عليه في قانون واحدالبعض منها كان معروف سابقا، لكن 
 . 06-01 القانون رقمالحال في 

ئم مة في التصدي لجراهزة المساهجلأاز يعتبر من أكثر اهجإضافة إلى التعديلات التي شملت 
ة لبحث والتحري عن الجرائم في المرحاز الضبطية القضائية، المختص بالهو جهالفساد و 

ومية، العمم المراحل في الدعوى هلية، التي تعتبر من أ لاستدالاة لمرحولية أو ما يعرف باللأا
ى المتمتعين بصفة ضابط الشرطة القضائية بموجب القانون لت أيضا علت أدخلاذه التعديهو 

ذه الصفة عن ذوو ه، بحيث تم نزع همن 4/15في المادة  المعدل والمتمم لق ا ج 10-19
الصف في سمك الدرك ا في ضباط هالوطني وحصر الوطني ورجال الدرك  الرتب في الدرك

وان الشرطة القضائية ى أعلدة في ق ا ج، ونفس التعديل طرأ عشروط الوار لالوطني تبعا ل
 .من القانون السالف الذكر 19ذه الصفة وذلك في المادة هالمتمتعين ب

 استثنائية،وأخرى ا تنوعت بين اختصاصات عادية هاز، نجد أنهذا الجهختصاصات لاوبالنسبة 
اوى، غات والشكلاقي البلكتا في كافة الجرائم هك التي يتم مباشرتلي تهختصاصات العادية لافا

نطاق  لية، ويتحددلاستدلاة البالمرحنظر وكل إجراءات البحث والتحري الخاصة لالتوقيف ل
ان ردة في ق ا ج، كما يمكن يمي محدد وحسب الشروط القانونية الوالم في مجال إقهاختصاص

عناصر الضبطية  ت ولبعضلافي بعض الحاختصاص إلى كامل التراب الوطني لاذا اهيمتد 
 .مهالقضائية دون غير 

 ناك اختصاصاتهبطية القضائية، از الضها جهختصاصات العادية التي يتمتع بالالى جانب وا
وذلك في التحقيق، م، مثل القيام ببعض أعمال قاضي ها المشرع الجزائري لهاستثنائية منح

 ا عناصرهالتي يباشر ساليب الخاصة لأضافة إلى الإنابة القضائية، بالإبس أو الحالتي الت
را في شروط القانونية في بعض الجرائم المحددة حصلام استثنائية ووفق لهالضبطية القضائية كم

ذه هث تتمثل ذه الجرائم جرائم الفساد، بحيهى رأس لمن ق ا ج وع 5مكرر  65نص المادة 
  .يم المراقبلوبي التسرب والتسلوأسلكتروني لاوب الترصد الساليب الخاصة في أسلأا

ا هاعتأثبتت نجا قد هان لافراد، إلأى الحياة الخاصة للخيرة من تعدي علأذه اه لهورغم ما تشك
 .في مجال مكافحة جرائم الفساد
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 ومن خلال دراستنا لمجمل هذه التفاصيل توصلنا إلى النتائج التالية:

مكافحتها تتطلب تظافر اهرة وطنية دولية في نفس الوقت و إن ظاهرة الفساد هي ظ -
 .جهود جميع الدول للقضاء عليها

ص على مكافحته بأحكام جديدة فيما يتعلق بالتقادم حيث نأتى قانون الوقاية من الفساد و  -
حد جعل التقادم فيها مساويا لل، بحيث س المال العامخاصة بجريمة اختلا استثناءات

لخارج قصى للعقوبة المقررة لها، كما جعل كل الجرائم التي تم تحويل عائداتها إلى الأا
تى حتقادم لوضع حكم خاص للرشوة بحيث اعتبرها غير قابلة لين لم إغير قابلة للتقادم، 

 وإن لم يتم تحويل عائداتها إلى الخارج.
، امه من قانون العقوباتمكافحته استلهم بعض أحكرغم أن قانون الوقاية من الفساد و  -

 .مميز عنهماأنه قانون مستقل بذاته و  لاءات الجزائية، إجراالاوقانون 
 .دلة لضبط المتهمينلأأساليب تحري خاصة من أجل جمع ا سمح المشرع اللجوء إلى -
ا سابقا كجريمة هيلبعض جرائم الفساد لم يكن منصوص عاستحداث المشرع الجزائري ل -

جانب وموظفي المنظمات لأخاص ورشوة الموظفين العموميين االرشوة في القطاع ال
 .هق بالوقاية من الفساد ومكافحتللمتعا 06-01ك بموجب القانون رقم الدولية وذل

ل لامجال مكافحة جرائم الفساد من خ اما فيهاز الضبطية القضائية دورا هعب جلي -
 .هام المسندة إليهالم

ئم في مكافحة جرا هعبلمراقب رغم الدور الذي ييم الللتسوب التمام المشرع بأسهعدم ا  -
 في التحري فقط، ولم يحدد النظام هوحصر مجال مباشرت هالفساد، بحيث اكتفى بتعريف

 .هكيفية مباشرت لاو  هالقانوني الخاضع ل
 .اتباع أساليب تحري خاصة باعتبارها وسائل فعالة للكشف والتحري عن جرائم الفساد -
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 طرح بعض الاقتراحات:نمن هذه النتائج وانطلاقا 

  .تجميع كافة جرائم الفساد في قانون واحد -
 هنحالمركزي لقمع الفساد من أجل م ديوانلل المالي للاستقلامنح الشخصية المعنوية وا -

 .ى نحو أفضللوره علية والقيام بدلاستقالابعض 
زيادة توسيع اختصاصات الضبطية القضائية في مجال مكافحة جرائم الفساد خاصة  -

يل هسزمة من اجل تلامكانيات اللإضافة إلى توفير الإا، باهخطورة التي تتميز بلنظرا ل
 .عمل عناصر الضبطية القضائية

ساليب لأو مخصص لهم المراقب في ق ا ج مثل ما ليوب التسلسلأتخصيص فصل  -
 .ه، وكذا كيفيات مباشرتهمعرفة النظام القانوني الخاضع ل ك من أجلخرى، وذللأا

حات بين ق ا ج وقانون مكافحة الفساد فيما يخص أساليب لضرورة توحيد المصط -
 .التحري الخاصة
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 دور النظام القضائي في مكافحة الفساد
 الملخص:

ا به أصناف أخرى من جرائم الفساد والجرائم المرتبطإن المشرع الجزائري عمل على استحداث 
تتمثل في الجهات القضائية ذات  ،ةزة قضائية جزائية متميز أجهوالتي أنشأ لها خصيصا 

الاختصاص الموسع أو ما يعرف بالأقطاب القضائية المتخصصة، فأصبح للقضاء دور في 
 صتخت جرائم الفساد، فهناك جرائميتنوع باختلاف نوع إذ مكافحة الفساد في التشريع الجزائري 

ذات  ا الجهات القضائيةبه وأخرى تختص  "ا الجهات القضائية الجزائية العادية "التقليديةبه
 .الاختصاص الموسع

 الكلمات المفتاحية:

 لنظام القضائيا-3لجهة القضائية             ا-2رائم الفساد          ج-1

 لجهة القضائية الجزائيةا-6القضائية            السلطة -5     مكافحة الفساد   -4

 

Abstract : 

The Algerian legislator worked to develop other types of corruption 
crimes and related crimes, for which he specially established distinct 
criminal judicial bodies, represented in the judicial authorities with 
expanded jurisdiction or what is known as specialized judicial poles, so 
the judiciary has a role in combating corruption in Algerian legislation, 
as it varies according to the type Corruption crimes. There are crimes 
that are specific to the ordinary, “traditional” criminal judicial authorities, 
and others that are specific to judicial authorities with expanded 
jurisdiction. 
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